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نظام المحكمة التجارية 8 


J 
النظام التحاري‎ 


الباب الأول - التجارة البر ية 


الفصل الأول 
التاعر ت شروطة ت صغاتة ‏ آتواغة 


لاذ ١‏ التاجر هو ن اشعطل بالمعاساڑت الشحار بذ ف اتسد ضا مه له » 
المادة ۲ بعتير من الأعمال التحارية تل ما عر آت : 
| س كل شراء بشاعة أو أغلال من ماكرلات:زغرما لاجل بيعما بحالة 
ب س کل قار لة او تعد بعوربد آخياء أر عمل تاق بالعحارة بالعيولة آي النقل 
برآ آد بحرا آر شلق بالمحلات والكاتب الحجارية ومعحلات البيم بالمزايدة 
يعثى الحراج ٠‏ 
د س جمیم العقود رالتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسبيي والسياسرة 
والصيارف رالوكلاء بأئواعهم وجمي المقاولات المخعلقة بانشاء مبان و لحوها 
شتی ان المقاول متعهدا بترر بد المؤن والادرات اللازمة لها ٠‏ 
هد كل عمل يعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرانيا 
ٹے الداخل والخارج ركلا تعلق اسعتجارها او تاج ر ھا آو بیع ار ابتیاۓ 
آلاتھا رادواتہا ولرازمھا واجرة عبالھا ورواتب ملاحیھا وخدمها و کل اقراضن 
أر استقراض بحري غل السغفينة آو شحنها وكل عقرد الضمانات الحملقة 
بها وجميم المقاولات المتعلقة اثر أمور التحارة المحر ية ٠‏ 


[*) المسدر : إنظام المحكة التجارية) » وزارة المالية والاقتصاك الوطني » مطبعة الحكومة » مكة المكرمة ‏ الطبعة السادسة :> 
۳ق . 
(**) يطلق البعض على هذا النظام اسم [النظام التجاري) ؛ وقد در بالمرسوم الملكي رقم (۳۲) وتاريخ ١/٠١‏ ر١٠١٠٠٠اه ‏ رقد 


ليت سنه المواد المتعلقة بالدفاتر التجارية ؛ رالتحكيم ؛ ويعض الأحكام الأخرى » وثلك بسدور عدة أنطمة منها ؛ نظام الدفاتر 
التجارية ؛ ونظام التحكيم » ونظام الشركات. 


شينة الخبراء يمجلس الوزراعء 


مجمو عة اللأنظمة السعودية 


المادة ۴ اذا باع مالك الإرض او المزارع فبها غلتها معرفته أو باع مالك 
االعقار عقاره أو اشتري أسد عقارا أو آي شيء لا لبيمها ولا اجار تھا بل للاستیال 
فلا يعد شيا من ذلك علا تحاريا كسا وان دغاوي العقارات وايجاراتها لا تعد 

سن الأعسال التجار به ٠‏ 

الادة £٤‏ كل من لان وشندا ار بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة 

التسارة باتراعها + 
المادة ١‏ يجب على كل تاجر أن يسالك في كل اعباله التجارية بدين وشرف 

فلا برتکب غشاً ولا تدلیسا ولا اختیالا ولا غبنا ولا زرا ولا كتا ولا شيا هما 

مخالف الدين والشرف بوجة من الوحوه راذا قعل ذلك احق الخرا ارادخ 

بمقتضى قائون العقر بات المندر ج فى هذا النظام ٠‏ 
المادة ١‏ من الراحب غل كل تاحر استعبال الدفاتر الآتية : 

١‏ د ك ةاور الا ا ر و ی اک وا ن الین 
نوها فشوها ونان اعمال تجارتة ميا باعه واشتراد وقبله وحولة واستدانه 
وأداثه وقبضه ودفعه ف نقود وامتعة وأوراق مالية وتحارنة وبيان اليالخ 
المنصرفة على فنزله ومحله شهراً فشهرا بالاجمال ٠‏ 

ب دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي مرصضد فيه ضور اللكاتيب والكشوفات الي 
تصدر من محل تار ته الاحملقة باشفاله التحار ية عل آن بحفظ عمومالتحار ٠ر‏ 
والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص ٠‏ 

چ س دفتي الجرد وهر الدفتر التي يجرد فبة ستوبا امو اله التحار ية منقولة كات 
آو غي منقولة ویحصی فيه کل ما له وعلیه من الدیون ۰ 

د دفتر الذر تق وهو الذي نقد قيه اتاج بيوعة ومعاملاته مم بيان الايضاحات 
اللازهة وباخد عليه امضاء المشتثري أو صاحب المعاملة تو قا لليمامالة 
ولىكون حجة على المشتري عند المراجمة والاحتضاء ٠‏ 
المادة ۷ بحب أن بكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوئق محررات 

بصورة منتظمة دون ان بتخلل الصخيقة فراغ او بياض وان تكرن خالية من 

العلارات والتحشة والمسح والحك وان تک ن صسافها مر قومة نفدت مالسل صن 

الابتداء الى الانشياء ٠‏ 
الاد ۸ مجحب أن تكرن هده الدفاتر ثبل استتعيالها مسجلة في قلم المحكمة 

التجارية حسب الاصرل ٠ ٠‏ 
اللادة ۹ ہے کل دفتر غم مستوف للشروط السالف ذكرها لا بصلح حجة 

أمام المحكمة التحارية في المرافعات ٠‏ 
الماد ١١‏ ے كل تا مول عن اعساله وائعظام دفاتره واعمال EET‏ 

عنده فيما بتر تب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها هن المستخدمي 

ما لم تظهر براءثه تصوزة حلبة + 


مجمو عة الانقلمة السعودية 


الفصل التانى 
ق الشس کات 


المادة ١١‏ الشركة عقد بين انين فأكثر يلتزم به تصرف مخصرص لتحصيل 
رتح مشروع رهی تلائ أنواع ١‏ شر اة الفاوضة ء وشر كة العنان ٠‏ وش رة المضمار بة 

المادة ٠۴‏ شركة المغاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة النمقدة 
لحت امضاء عسوم الق ركاء عل راس مال معلوم مساو ويكون جميع الشركاء 
متضامنين متكافليل فى كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها 
الشر كاء المأذرنون فى كل الأعسال التجارية ٠‏ 

اادد ٠۳‏ شركة العئان هي الشركة المنعقدة بس اتنس فاتشر غل راس مال 
معلوم لكل من الش راء حصة عمينة قنه ولا تخل الشرياك خررا ولا خسارة زيادة 
عل حصته من رآ الال ٠‏ 

الماحة ١٤‏ رهن فروع شر كة العنان المساغية وھ الشركة المتعقدة عل راس 
مال مساوم يقم الى اسيم والاسهم الى حصص متساوية المبالغ من غي تسمية 
أصحاب الحصصض وول ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وغزلهم رلصبيم 
والمديرون هم المسثولون عن الاعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديو نين 
ولا كافليل تعهدات الشركة ٠‏ 

المادة ٠١‏ شركة المضاربة هى الشركة المنعقدة عل ان يكون رأس الال هن 
طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميح في الربح الحاصل ٠‏ 

الادۃ ٢٦‏ عا عدا الع گات المد کورة آلغا تر حد شر کات أخری متعارقه سي 
التجارة تجري فيها مقتضياتها ٠‏ 

المادة ١۷‏ _ كل الشركات تقس أرباحها عل الوجه الذي وقم الاتفای غليه 
زس الشر اء + 


الفصل الثالث 
في الو كيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون 
والأمناء المأمورين بنقل الأشباء درآ وبحرا 


لمادة ١۸‏ الو كيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة 
ویجری معاملاته مامه آو بعثوان شركة ما لحساب مو كله ۰ 

المادة ٠١‏ كل وكيل بعمولة له الحق أن يعدم في اسشيقاء جميع ما صرقه 
على امتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا 
كات موحردة لديه أو مودعة فيخزن الجمرك أو حملت اليه وجب قاة الارسالية. 


حيثة الخبراء مجلس الوزراء 


مخفو عة الأئظلفة االسعودية 


الاد ٠٠١‏ اذا حول الو ليل أعر قل المقاعة والاشساء المسلبة آو ار سلة 
له الى غير بشي اذن الغاجر الأصلى يضمن كل خرر يحصل يسبب ذلك ٠‏ أما اذا 
كان العحويل الى الو كيل الآخر من نفس الاجر أو باذنه فلا ضمان عليه ٠‏ 

المادة ۲١‏ يجب عل كل وكيل وأمين أن بقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار 
و اتعان البضائم المأمور نقلها سرا او 1 

المادة ۲١‏ يحب عل الوكيل زالأمين حي ارسال البضاعة أن برفق بيا قاثية 
الإرسالية آي لشفا مستوفيا للشرائط الآثية : 

المادة ۲۴ برضم في قائبة الارسالية مقدار وجتس البضائم المنقولة وفرع 
الطرود زميلة ايصالها مم بيان اسم رشهرة الر كيل والامي التعهد ٠‏ بنقلها 
والمکاری واس وشهرة من تللم اليه البقضاغة ومقدار أسرة النقل و فة 
التضسات اللازمة عل قرض عدم انصتاليا ف المهلة المسنة ويوقم علنپا اعضتاء 
المر سل مم رقم عدد هذه القائية وعلامة الاشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينيا 
قي ذفتر اليومية ٠‏ 

المادة ۲٤‏ س تلزم الوكيل والامسن والكارى ضبائة ايصال اليضائع المسلية 
اله قي داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية قكل ضرر بششباً من تأساره نشسبثه 
ما" لم يكن المانم قاهرا يعجز عن دقعه ٠‏ 

المادة ٠١‏ يضمن ال وكيل والامين كل ما ضاع أو تلف من الآشياء المرسلة 
بعد وصولها اليه مالم بكن في قالبة الارسالية شرط يدفم عنه الضمان أو كان 
الكلف والضياع سبب بحجز الو كيل والام عن دقعه أما اذا كان التلف والضياع 
في اثناء الطر بق قبل ورصرليا اليه فلا شسمان عليه وينيم مقتضى التعيدات والمقاولات 
الواقعة بيهم في هذا الشآن * 

المادة ۲٠١‏ يضم الكاري كل ما يتلف من الاشياء المرسلة معه اذا كان بتعد 
مته أو امال والا قلا خسان عليه ,ء أما اذا تان التلف والضياع من مقتضيى جتس 
الاشياء المر سلة معه الالخضروات والفراكه التي یتسار ع الها القناد وعاخير 
وسو لها عن الدة العهودة لغ داع قاعر فيضمن والا فلا ضبان عليه ٠‏ 

المادة ۲۷ س استلام الاشساء المرسلة مع المكارى تم اعطائه الاجرة تبامها 
أو باقيها بعد بعد ذلك إعترافا باستلام الاشياء تامة سليية فلا تمع دعواء شل 
الكارى بما بناقض ذلك آما قبل تحقق هذا الإعتر اف قيحق له اقامة الدعوى ثلاثة 
أشهر ان كان الحلف او الضباع ف المبلكة الحجازية او داخل سنة قمريه ان كان 
التلف أر الضياع في خارجها و بعد مضي المهلنين لا تسمع الدعرى ٠‏ 

المادة ۲۸ المهلعان المد كورتان في المادة ۲۷ يعتبر ابتداؤعها من تاريج 
استلام الأشياء أو آخر دفعة منها واذا طهر أن التلف أو الضياغ حصل عن حيلة 
أو خيانة من نفس الکاری فتقام الدعری قي آي وقت کان ولا یمنعم ساعھا مرور 
المهلحي المد ورتين ٠‏ 


شين الخبراء يسجلس الوزراء 


مجموعة الاتظمة السعودية 


آلادة ۳۹ ان الق روط والاحكام المينة ق عدا القصل سر عة االالحر اء 
والقطبيق غلل روساء السفن ومديري شر كات السیارات وعسلات الكراء والمخر حي 
وأصخاب الحبال وساثر الدين بنقلون البضائم عل الاطلاق ٠‏ 


الفصل الرابع 
ق الدلالن المخىر دهم بالسماسرة 


المادة ٠١‏ الدلال : هو من بتوسط بين البائم والمشتري لاام البيم باجرة. 

المادة ۴١‏ يتبع فيسا للدلال من الحقوق رفيما عليه من الراجبات وفيما 
بستيحقه هن الاحرة العرف المطرد والعادة ٠‏ 

المادة ٠۲‏ يجب عل كل دلال يشعاطى الدلالة في البضائم التجارية بين الثجار 
ان تخد له دنت وة شد ف اعاله تعد اتبامة رها فرعا صورة واضحة هع 
صان اسم البائم والمشتري وتاريح [اأعقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارغا و سپا 
ومقدار نها مع بيان جميع شررط العمل ٠بيانا‏ صحيحا من غي تخلل بياض في 
الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلسة فرق أخرى ولا كثابة دس السطور ٠‏ 

المادو ۳ ن بحب عل الدلالي أن تقدموا دفاتر شم هم ما يلزم من اللامضاعات 
اذا طلبت مثيم المحكبة التجارية وليس لهم سق الامتناع برجه من الوجره ٠‏ 

المادة ۴١‏ اذا بيعت بضاعة بواسطة دلال عل الموذج أي عينة معلومة رجب 
عليه سفظهتا الل يوم سيم البضاعة مع القاشين فليها با يلرم اراقتا 
يدون اشعباء ۰ 


الفصل الخامس 
ف الصبارف 


المادۃ ٠۵١‏ الصاف : شور هن بتماطى مهنة يديل العيلة لقردا وآرراقانغدية 

المادة ۳١‏ لا يجوز لآى خبخص أن يفتح دكانا آو محلا للصرافة ما لسم 
بستحصل عل رخصة من المحكية التجارية ٠‏ 

المادة ۳۷ يجب عل من آراد اث يفتح محلا للصراقة أن بقدم طلبا الى رئيس 
الحكومة ف البلدة لاجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة 
الصسارف وسد اعطاله كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري 
تسجيل اسيه فى قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة ٠‏ 

المادة ۳۸ لحماعة الصيارفة ريس في كل بلدة يمين بطر يق الانتخاب هنهم 
فى المحكية التحارية ومعرض لتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة 
البلدة لعي المستخق ٠‏ 


فت شيتة الخبراء تسالس االورراء 


مجموعة الأنخلمة السعودية 


المادة ۴۹ سب عل كل صراف أن بشخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة 
مقسو ما الل حقلن ( من وال ) لخدوص كل مقشوض ومدثو ع موافقا لشروط الادة ۷ 
من هذا العظام ٠‏ 

المادة ٤١‏ يجب على الصراف أن لا بقبل ولا يدنع نقودا مبرودة أو ناقصة 
عن وزنها ولا زالفة ٠‏ 

المادة ٤١‏ كل صراف مسثول عن اعساله وانعظام دفاتره رأعمال الأاشخاص 

الستخدمين عنده مسا قشرتب فيها عقر بة بيقتضى خصل العقر بات : 

أ - يجب على الطرقين أن يقوموا بكل امر حكومي اذا بدا للحكومة آي طلب من 
طر يق الالية من قبيل التبديل في المسك وكات بطرق التوزيع والتساوي بين 
الطرفين مع مراعاة الوقت والحال ٠‏ 

ب يجب على الالية أن لا تاخ شيعا من الطرقي بطريق العيديل الا بنقد حينما 

ج يجب أن يكون تمر الجنية أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد الالية 
تبديل ما تر بد تبديله من المسكوكات بغر زبادة ولا نقصان ٠‏ 

د يحب غل الالية أن لا تكلف الصرافي في كل رقت شبدیل المسکو گات راقبا 
يكون تكليفهم حي اللزوم الضروري وبعد موانقة مجلس الوكلا ٠‏ 

ها فى البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها 
نشطسق الراد [الخاصة بالصر اف بدا عن اة التسار ية . 


في السفا تح ستتذات: الحوالة 


المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المعداولة بين التجار 


اللادة £١‏ سبدات السحرالة آي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب 
أن تؤرح ورضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخض المحال عليه وتاريعج وهگان 
الدفعم ويب فيها انها قيمة بضاعة أو مقابل نقرد أو محسوبة لحساب ها وید کر 
فيها أن القيمة وصلت واذا حرر متها دة نسخ يذكر في كل متها عددها لتقوم 
الواحدة منها مقام الجميم كما أن جميمها في حكم نسخة واحدة ويضع امقباء 
الساحب أو حختيه ٠‏ 

المادة ٤٣۳‏ يجوز ان تسحب السغااتع على شخص ويشعرط فيها الدفع في 
سحل شخص آخر کیا یجوڑ سجبها بام شخص غل ذمته ٠‏ 

المادة ٤٤‏ _ السغاتج المحررة عل حلاف الشروط الآنغة الذاكر لا تعتبر 
الا اسستدات عاديك ٠‏ 

المادة ٥‏ _ عند سلول أجل دف قيمة السفاتج يجب آن نكرن فى ذمة المحال 
عليه للمحيل او للآمر بالسحب مبلخ لا يقل عن قيمة السفعجة ٠‏ 


شيد الخبراء يجاسن الوزرا 


جو شك الك تكلمة السعوديةك 


المادة £7٦‏ الشزج على السفتحة بالقيول دليل كاف عل أن القابل مدين 
للساحب او الآمر بالسحب بيا يقابل الوفاء وعل الساحب وحده أن بيشبت فى سالة 
الانكار أو الامتثاع عن الدفم بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء 
سن استحقاق الدقم فاذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما 
ولو عملت الاخطارات في مواعيدها ٠‏ أما في حالة اثباته فتبرا ذمته بقدر مبلخ مقابل 
الوقاء المثبت مالم يكن قد استعمل ف منفعة ٠‏ 

المادة ٤۷‏ اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول اجل 
الدفم فلعامل السفتجة دون غره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوغاء 
الذي عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل‌الوقاء 
دینا في ذمته تحامل السفححة اسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء أعيانا آو بضائم 
أو أوراق ذوات قبية أو ميال ياعيا نها مو دعة قله اسكلام ذلاكف ممتازا عن غر . 

المادة 8۸ من قبل السفتحة سار ملزوما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب 
بغر عالمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول ٠‏ 

المادة £۹ بحب أن تثب صيفة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضناء 
القامل أو ختبة مم العار بخ ٠‏ 

الاد + ت لا جوز تعلق قبوال السفتجة عل حرط ما ولكن يجوز أن يكون 
القبول قاصرا عل مقدار معي اقل من قيبة السفحجة وقي غذه الحالة يجب على 
الحامل أن يعمل الاخطار عل الباقي ٠‏ 

المادة ۵١‏ صاحب السفتحة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه 
التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزومون لحاملها بالرفاء عل وجه‌التضامن : 

الماد ١ث‏ _ عند افتناع قول المحول عليه للسفعحة بحرر له الإخطار المعير 
عنه ر بالبر وتشر ) من داثرة کاتب العمدل ویکرن كافيا لائبات الإامعناع + 

المادة ۴ه ے يق لخامل السفتجة بعد ابراز سند اشطاره المدكور أن يطالب 
محيله تفيل يضمن قيمة السغتجة فى ايعاد امسن ولكل من المحيلين المتناقلين هدا 
الحق عن التقاغد الى أن تقر الامر على الساحب ومن امتثع عن احضار الكفيل 
بازم بدقع قيمة السفتجة ومصاريف الاخطار والرجرع ٠‏ 

المادة ٤ة‏ يتستم قبرل السفتجة حال تقديسها أو قي مدة لا تعارز ر نس 
وعفرين ساعة من حن العقديم فان لم ترد لجاملها ابد اربعة وغشرين تساعة سوام 
قبلت او لم اتقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة نشا من ذلك ٠‏ 

المادة وه اذا عمل الإأخطار لعدم القبول يجوز-قبرلها من شخص اخس 
متو سط عن سصاحبها او غن أحد المحيليل والمتناقلين ويكتب هذا التوسط ف شس 
اة وستد الأخطار مم امفناء الخو سط او حه ويجب على المخوسط اعلان هن 
توسط لاجله على الفور ٠‏ 


هيثة الخبراء بمجلس الوزراء 


جهو عاك اللأتخلمة السعودياة 


الادة ٥١‏ _ جميع حقوق حامل السقتحة محقرظة له عل الساحب والميحلي 
سيب عدم قبرل المسيحوب عليه وان حصل القبول من متوسط ٠.‏ 

المادة ۵۷ لا يجب عل المترسط الم كور دفم قببة السفتحة في ميعاداستحقاق 
الدقم الا بعد عيل الأخطار يعدم الدقم قي الميعاد المسدود ٠‏ 

المادة ۵۸ السفاتج المسحوبة لدقم قيمتها حال الاطلاع يحب دقع قيمتها 
حال تقديمها آما اذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدقم بتبم مقتضى ما حرر فيها ٠‏ 

المادة ۵١‏ اذا وافق ميعاد دقع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية 
تحب دنعها ق اليوم الذي قبلهد ٠‏ 


الفصل السايع 
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو 


الاذة 1١‏ تنتقل ملكية السقاتج من واحد لآخر بتحويلها شر حا عليها ٠‏ 

المادة 0١‏ د بورح تحربل السغعجة وبتاكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها 
اسم وشهرة من التقلت تحت اذنه ويم المخيل امضاءه أو تمه ٠‏ 

اادج ٦١‏ اذا لم يشوف تحويل السفتحة شرائطه المبينة في الادة السايقة 
فلا وجب انعقال الك ہل بعد تر کیلا اعتیادیا في قبض قیمتها ٠‏ 

المادة ١۳‏ تقديم الشثواريع في التحاويل عن تاريخها الحقيقي مندوع وان 
حصل يعد ذلاف تزويرآ ۰ 

الماوة 18 ے دقع قبية السقتصة علذورة عل کوله مضسسو تا بالقورل والتحر يل 
يجوز ضباته من شخص انا احتتاطبا وريكرن ذلك بكتابه غلل نغس السفتجة 
أو" ورقة مستقلة ء 

المادة ٠١‏ الضامن الاحتياطي سواء كان عن ساحب السفتجة أو مجيلها 
بكرن نظي الساعيين والمحيلين في القسان بالوفاء على وجه التضامن مالم يرجد 
شرط نهنا بخلاف ذلك ۰ 

المادة 17 - يجب دفم قيمة السغتجة من نوع النقود المعينة فيها ٠‏ 

المأدة ۷ لا بحير حامل السفتحة عل استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقيا 

المادة 1۸ من دقم قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها نهو سوال کن 
صحة الدفع ٠‏ 

الاد - من دفم قيبة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تبيه 
أو معارضة من أحد بكون دفعه صخيحا وثبرآ ذمته منها ۰ 

المادة ۷١‏ اذا دفحت قيمة السفتجة بناء عمل لشختها الثانية إو الثالغة 
أر 'الرابعة وعكذا بكون دفعه صحيسا ان كانت هذه النسخة مكتوبا فيها أن الدفع 
بثاء عليها بلغي ما عداها من النسخ ٠‏ 


A EAL 


مجموحة الأنظمة السحودية 


المادة ۷١‏ اذا دفعت قيمة السفتجة بناء عل نسختها الغانية والثالثة 
أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع اللسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دثعه 
صحيحا ولا ترا ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول ٠‏ 

المادة ۷١‏ لا يقل التمشع عن آداء قيمة السفتجة الا ف حالة ضساعها أو ظهور 
اقفاس عاملها + 

المادة ۷۴ ى اذا ضاعت السفتجة التي ليس غليها صيغة القبول بق لمستحقها 
أن يطالب يمر جب أي نسخة مها ٠‏ 

المادة ٠۷٤‏ اذا ضاعت السفتجة التي غليها صيغة القمول فلا تجوز المطالبة 
بموجب أي السسخة أخرى الا بعد احضار كفيل ضامن كفالة مؤقته الى ثلاث سنوات 
وبعد الأمر من مجلس الحجارة ٠‏ 

المادة ۷١‏ ى اذا اعت الفتحة سواء كان علنها صغة الصرل آم ل ولم بسن 
تقديم تسخة اخرى مها يجوز لستحقها أن بطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة 
السفششحة الضاتمة و شحضصل عغليها نامر المحكية عد اثبات ملكيته لها وراعطاء لفل 
ضسامن لفغالة مؤقعة الى ثلاث سثرات 

المادة ۷١‏ س بحن مالك السفححة الضائعة ان يطالب محيله في استحصال 
نسخة أخرى وغل المحتل المكور أن يساعده وياذن له فى استعمال اسنه قي اجراء 
اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى آ خر الى 
صاحب السغتجة وجميع المصاريف التي تلزم قي ذلك تكون عل مالك السفتجة 
الذي ضاعت هثل ٠‏ 

المادة ۷۷ د اذا عرض عل سامل السفتحة يعض من قسستها فلا يجوز له رفضه 
وان كان القبول شاملا لحبيم القيية والبعض المدفوع تيرأ مته دة الساحب 
والمجلين وعلى حامل السفتحة أن سل الاخطار عل الباقي ٠‏ 

الادة ۷۸ ليس لحكبة التجارة أن تعطى مهلة من عندها لدفع قيمةالسفتجة ٠‏ 

فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجه 

الماد ۷۹ ى يجوز لاي شخص مدوسط أن بدفح قبية السفتحجة عن االساحب 
أو عن اعد الميخلي سدم يعد عمل الأخطار اللارم وشت شذا الدوسط و ليشيتة قي 
تقس سند الأخطار أو ذيثه ٠‏ 

المادة ۸٠‏ ل من توسط فيدفم قيمة سفعجة تنشقل اليه جيم حقرقوواجبات 
حاملها القانونية ٠‏ 

الادة ۸١‏ ى الدقم نالتوسط ان كان عن الساحب برآت ذمة جميم المحتلين 
ران كان عن احد المحيلين برثت ذمة هن بعده منهم ٠‏ 


شينة الخبراء مجلس الوزراء 


مخموعة ال نة السعودية 


المادة ۸۲ اذا تزاح عدة اشخاص غل الدفع بالشوسط بقدم هنهم هن يشر تب 
عل دفعة براءة الميسلولين أكثر من غره واذا تقدم تشس المسحوب عليه الذي قد 
عمال لةه الإخطار بحرن مقدما عل غر ٠‏ 


فر ع فما لحامل السفتحة من الحقوق 
وما عليه من الواجبات 

المادة ۸۴ يجب عل حامل السفتجة المسحربة من سالر بلاد الجريرة الع بية 
والمسككة امسر يةه وبلاد السودان والهند البر بظانية و لاد تر کیا وسواحل التخير 
الأبيض المتوسط والبحر الاس اذا كانت مستحقة الدفي في المبلكة الحجازية حال 
الاطلاع عليها او بعد ميلة معينة أن بطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهز من 
تار بها وراڌا کات مسجو ية من غم ها دكن من البلدان فيج عليه آن نطالب داخل 
سنة كاملة رعغي عله المواعيد تعثبر قي السفاتج المسحو بة من المملكة الحجاز ية 
ال عة الدقع في شارجها سقط ق حافل السفاتج على المحيلي اذا خر الطلب 
عن المواعيد المد كورة في حالة حصول حرب سر بك تضاعف هذه الواغيكد ٠‏ 

المادة ۸8 لا وتر اكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافيا 
دن أخذ السغتحة وساعبيا والمحيلين بل قمتبر الشروط ويدفد مقتضاها ٠‏ 

المادة ۸١‏ بحب عل حامل السفتجة أن يطلب دفم القيمة يوم حلولالميعاد ٠‏ 

المادة ۸7 يلرم ابات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني ليعاد 
الدفم وتزاد عليه مدة المساقة التي ني محل حامل السقتحة ومر كن اتحر ير 
الا خطاز د لاتب الحدال + و تى هن هذه المدة المقروة آام الاعياد ار سمية 5 

الاد ۷ حافل اأ ششحة وان عمل اغطار! سدم القيورل أو لنم امسو ب 
عليه آو افلاسه لا بیقی من عمل اخظار آخر لعدم الدقم واذا كتب صاحب السفتجة 
ان رجوعها بكرن يدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المراعيد 
السالغة وع الاحراءاث المشعلقة بها راذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلي فانه يشتى 
عا ذ كر نالتسية للرحرع على الكانب رمن سده ذون المحيلي يله ٠‏ 

الاد ۸۸ سق لحامل ١‏ لسسفححة عد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم 
القبول أن يطالب الساحب وكل واحد هن المحيلين بالالفراد أو جميعهم أو بعضهم 
ولكل واعحد من المخبلي هذا احق بال لفسبة الى من قيله وتكرن هذه المطالية بعل 
الاخطار فان لم بحصل دقع القيمة تقام الدعرى في اة التحارمة داخلل خجسة 
ر نوما هن قاريخ سند استلام الاخطار تراد عل صفة الد مدخ الماقة التي 
س حامل السفتجة ومخلس التجارة 


شينة الشبراء بمجلس الوزراء 


الاد س بعد عمل الاخطار عن السفاتي المسسوبة من المسلكة الحجاز ية 
المستحقة الدفع قي الخارج تحصل مطالية الساحيي والمحيلبت في المملكة الحجازية 
ف المواعيد الآتىة : 
١‏ س الاثة أشهر لبلاد الجزبرة العر ية ومص وتر كيا وسواحل البحر الاحمر ٠‏ 
١‏ س ستة أشهر لسواحل اليجر الأبيض العوسط والهند الب بطانية ٠‏ 
۳ س نة لاملة لا عدا ذلك من البلدان ٠‏ 

المادة ۹٠‏ اذا طلب عامل السفتجة جميم المسيلين والساحب معا كان له 
بالنسننة لكل واد متهم الميعاد المي ف الماحة السايثة ٠‏ 

المادة ٩١‏ ے لكل واحد من المحيليص حي مطالية من له الرحوع علية بالائفراد 
أو الاجتماع في عي المواعيد المد كورة وتبتدىء حذه المواعيد بالثسبة لكل واحسد 
منهم من تاريخ تقديم الدعرى عليه - ۰ ۰ 

المادة ٩١‏ ى لا حق لعامل السشتحة عل المحيلي اذا مشت المراعيد المقررة 
لتقديم السفتجة أر مواعيد عمل الاخطار أو مواعيد تقتيم الدعرى والطالية فلا 
قښمح دعواع ۰ 

المادة ٩١‏ ب لا حى لعامل السفتجة ورمحيلها في الر جوع عل الساحب اذا ثبت 
أن له مقابل الوتاء عند المسحوب عليه في روثت استحقاق الدفع ولي مده الحالة 
لا يقي لعاملها ق المطالية الا عل المسحرب عه 

المادة ٤ة‏ س يعود لحامل السفتجة الحق قي مطالبة الساحب والمسبلي اذا 
وصسلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة 
لوقاء قبية السفتحة سواه لان ورصرلها بو اسطة حساب أو بطري المقاصة آز تو سج 
آلر فتقسمم دعراه على من وصلت اليه حينثذ ٠‏ 

الماد ۹١‏ يق لسامل السقتحة بعد غيل اخطار عدم الدقع اضسافة. عل ماله 
هن الخقوق أن حجر متقولات وذيون الساحب أو القانل أو امحل جرا احتباطيا 
براسطةه مجلس التجارة ٠‏ 


الفصل التامن 
ف معاملة الأخطار 
المادة ۹١‏ د يجرر الاخطار يعدم القبول واخطار عدم الدفم براسطة كتاب 


االخدال خیس انو نه الخاصس وحسث آل و جل قان عدا فیگوت ذلك شن وظاتف 
رو ساة تاب اليحتية الشر عة ۹ 


المادة ۷ جب أن تشتبل ورقة الاخطار عل صررة السفححة حرقيا 
ارسوررة فة القول J‏ ا3ا قا شت شم سحت بالقبول ) وصورة جيم العحاويل و كافك 
ما وجب فيها من الكتابات وعل الشنبيه الرسمي بدفع القيمة ٠‏ 


هينة الخبراء بمجلس الوزراء 


المد ۹۸ د لا تقوم أي ورقة مخررة من قل التحار أو غرع بضورة شهادة 


الفصل التاسح 
في الرجوع 
اللادة ۹٩‏ يق لاملل السفتجة بعد عمله الاخطار أن بسحب سفثجة 
حدبدة على ساح السفتحة الأاصلية أر على أحد مجبليها ليتحصل بيا عل قيمتها 
الاصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هده السفتجة الجديدة ( سشتجة 
الرجوع ) ٠‏ 
المادة ٠٠١٠١‏ س ترفم سقحجة الرجوع بقالمة حساب الرجرع المشتبل على قيمة 
السفتحة الامسلية وعل بيان مصاربف الاأخطار وغه من المصناريف التي تسنبيت 
عن السقتجة الاصسلية وتوضع عليها شيادة تاجرين معروقي ٠‏ 
اا ١١١‏ س لا يجوز غل قوالي متعددة ليحساب رجرع سفشجة واحدة ودقع 
عذا الحسات من محل الي ميل بالتسلسل ال أن ندتع أخيرا من الستاحب ٠‏ 
الماد ٠۰٢‏ ہے کل دعو تشعلق بالسغاتح باأتواعها لا تسم بعد مضي امس 
سنرات اعتہارا من تاريخ اخطار عدم الدفم أو من بوم آخر مرافعة بالمحكمة اذا لم 
التحار ية طلب المدعى تايبدا لبراءة ذمجه كما أن عل ورثته أن بحلفوا بطلبه ٠‏ 
الفصل العاشر 
فی مواد الافلاس 


الماد ١١۳‏ الفلس من استفرقت الدبون جميع امواله فعحز عن تأديتها ٠‏ 

المادة ٠٠١١‏ الافلاس ثلاتة الواح ء الإول : الإفلاس السقيقي » الثاني : 
التقصرى . والثالتث : الإحعيالى ٠‏ 

المادة ٥ء ١‏ ى الفلس السقة : هو الذى اشتغل قي صنمة القجارة على راس 
مال مساوم تبره العرف افيا العمل الححاري الدىي اشتغل فيه ووجدت له دفار 
منظمة ولم بيذر في مصرفه ووقم على آمراله. حرق آو غر ق آو خسارات ظاعرة فاذا 
توفرت فيه هذه الشروط بكرن مفلسا حقيقيا ٠‏ 

الادة ٠٠١‏ افلس المقصر هو الاجر الذي بكون مبذرا في مصاريغه ولم بين 
عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ راس ماله 
وان وحدت له دقاتر مثظية ٠‏ 

الماد ١ ١۷‏ ے القلسن الاحتتال:: لا يقير عة يفلس الا لتوزبع موجوداته عل 
غر ماه بل هو مستال واللحتال من استميل ضروب الحيل والدسائس في راس ماله 
أو قيد بدقاتره دبوتا عليه جاسم اعد خر فصو رة ادمه أو رر چا سشدات 


شينة الجبراء تهاس االوزراء 
کا 


مجموعة الأتكلمة السحودتة 


او راغ امواله وعقاره الى غه بطريقة تلقل الاك آي أحفي شيشا سن اموالةه وراشتفل 
ف التجارة بطريق التبربه والاحتيال أو تغفيل التجار على آي صورة كانت وسواء 
کان متدرا أو سم نکن درا او م تود له دفار أو رخدت واكالت غير فنظية 
وأضاع حقوق العباد بتللك الصورة » فيكرن محتالا . 

المادة ١۸‏ اإغلان الاتلاس اغا أن نون بطلب من اقل مباشرة أو بطلب 
سن أحد غر ماه ۰ 

المادة ٠٠۹‏ عل المفلس أن يقدم دفاتره مم سسخدات الديوان المطلوبة له الى 
المجلس مشفوعة بجدول ستوي أصل راس ماله اعتبارآ من تاريخ اشتغاله 
بالتجارة الى يوم افلاسة وما وم عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ماله وعلية ٠‏ 
وفي الال يحب على المجلس أف بوقفه او نضعه تحت مراقبة الشرطة ٠‏ 

المادة ١١ ١‏ عل المحكية بعد أن تدقق الأوراق المعدمة من افلس مم الجدول 
والدغاتر المدكررة قي الاد السايقة والاسحدعاء الذي يقدم من افلس آي آأحد 
غرفالة يطلب افلاسة تقزر المخكنة الخ عله واعلان افلإسه وتر حضرفاقة 
الفعلية. والةرلية غم ثافذة اعتبارا من تاربخ قرار الانلاس أاما اذا وقع الاتلاس عل 
الشركة الع عنها مشر اة الفاوضة فما تحجن كافة أموال الشركة تحخر أبضا 
أموال الشركاء المتضامنين لكونيم مسثولين من جهة التضامن ٠‏ 

نی ای کن جد ر لاج من اة بق 
الكقابة وتلصيق بالشوارع فى محل مير التاس وان كان له معاملة في بلدة اخرى 
فشرسدل من الاعلانات المدكورة نسح بقدر الكفاية الى لبر مامور في تلك الجهة 
ضسسن هذاكرة من الر ليس بواسطة الحكومة الحلية العلصق تلك الاعلانات ف 
الشوار ع عل الصررة المعقدمة وبعلن قي الجر ندة و تضرب لحاضري البلدة الو جود بها 
المحكية مدة لا ربد عن عشرة أبام وقي الخارح بالتسية ال بعد المساقة ووجحود 
الوسائط عل أن كل من له دين عل المغلس يراجم امن المجلس وامناء الديانة الذين 
تنتخبيم المحكمة للعحقيق وقد مطلو باتهم داخل المد المد لوزرة ٠‏ 

المادة ١١١‏ غلل المحكمة أن تعن مامور عن طرفها أخد الأعضاء ويعير عته 
باميل المجلس وعل الدبانة أن شتخيوا اتن مدهم أو من وركلاء الدعاوي المعروفن 
بالدراية والاستقامة لدى الحكمة دوين عدهم أستاء الديانة وغل الحكة أن يليم 
ذلك بمذكرات رسبية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ماهو 
للمقلسين وعلة ؛ 

المادة ١١١‏ غل امي المجل وأمناء الدبالة الأحشام قي تحقيق ما عل المفلسن 
واستحصال جسيح الديون الطلوبة له وان بجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصرص 
وهن يمتنع عن أداء ما عليه للبفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى أمين 
المحلس وأمناء الديانة يرون محاكيحه بالمحكية سواء كان تبعرقة والحد متهم 


هينة الخبراء بمجلسن الوزراء 


مجموعة الآنظمة السحودية 


أو تسس مام عتم واللمحكة الى ف احضتاز القلسس واستحراده والاستيضاج 
مته فما تمس اله الحاحة كيا انه له الحق قي تسين الو كلاء والستخدمي مع آم 
ا ليلس وأهثاء ااديائة حسما تدغ انه الحاحة ٠‏ 

المادة 4 ١١‏ انث امي المجلس وامناء الديائة بتولون حجر أموال المغلسس النقولة 
وغ النقولة و يصو نها بالمزاد العلتي على الصورة المتقدمة في بيع الاموا المحجوزة 
بعد قرار من المحكبة وكنا غو ممنوع حجزه في فصنل الحجز أكذلك هو سرع 
جره فی هواد الاقلاس ٠‏ 

الادة ١١١‏ س ك أتناء ذه العاملة والتحقيقات التقليسية انا طلب المغلسس 
الذی قد ادى واجباته بیقتضی الاد ر ١١۳‏ ) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع مسن 
ڈلاك امس الحلسين وأعناء الديانه خد اغطاءء شلا معتبرا بسكم ماز ة اللكدة 
و حضوو عند اللوم تقزر المحكة اطلاقه مر قتا ا ظهرد النتددة الل حار : 

الا ان کل دائن لم بحفر ف خلال المدة المد كورة ف المراد السابقة 
لقيد مطلو به لدي امي المحلس وامناء الديانة لا بقبل مته قيد آي ت شىء بعك هروز 
تلك المدة بل له أن بق دعواه ی ر ا ا ا ا ن 
المعحاكمة تكم المحكبة بما يظهر لدييا ٠‏ 

المادة 1١۷‏ اذا كان آلداثن الغائثب فى خلال المدة المشضروبة له راجح اللخلس 
برقيا أو بسوجب عريضة أو بواسطة وكيل عند فوجد ديه من الديران المتحققة 
بدفاتر المقلس يقد دينه وتحقظ حصته ال حي حضوره أو تاٹب عته واا لے راجح 
في خلال تلك المدة يجري فيه حكم الادة ( 117 ) ٠‏ 

الماد ۸ ينق على افلس وعلل سن تلزمه لفقده من موجوداته التي قحت 
بد أميل املس وامناء الدباتة اذا كان القلسي حفيقيا ا أو مقصررا ال أن يقرع 
فين يته ٤‏ 

المادۃ ٦۹۹‏ ے ان جارات المسكن ومحلات التحارة وأجر الخدم والكتبة وعهر 
الزوحة كل ذلك من الديون الميتازة على اثر الغرماء ٠‏ 

امادة ٠٠١‏ - الوديعة التي توجد ضمن أموال املس مكحوب عليها اسم 
ساعبها تسلم له عي - 

اده ۲۱ کل من بوجد بیقه رهن سواء کان عقارا آر منقرلا فيباع الرعن 
الم كور ويعطى للمرتهن كامل دينه من بن الرهن فاذا زاد شىء بعد مطلوب المرتهن 
يشم الى موجودات المغلس وان نقص يرجع المرتهن بنا بنقص عل مواجودات افلس 
مع بقية الديائة بقدر ما بنقص ٠‏ 

لاد ۲۲۳ تسد اتام جيم عا ذكر في المواد السايقة تجبع أثمان المبيوعات 
والنقرد والدبرن المتحصلة و بخصم منها جبيع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري 
توزيعه عل الديالة برجب جدول كل عل قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في 
ذلك الجدول من جميم الدائتي وريصدق عليه بقرار من المجلس ٠‏ 


كيل ة الخبراء يمجلس الونراء 


المادة ١١۲١‏ الجدول المذ كور يحرر على ثلاث تس نسخة تعطى لامناء الديانة 
والخانة لليقاسن والشالتة لبقى اني با ية : 

المادة ١١١‏ اذا أصر أحد الديانة عل عدم قبول حصتة من مورجودات المغلس 
فتحفظل سصته بصندوق المجلس الى حن طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته ۰ 

المادة ٠۲١‏ اذا قدر بان جميع الدبائة تصالحرا مم المفلس فيحرر نكيفية 
الصبلح تقرير منهم مفصل به الصسلح الراقم وفيا اذا كان المصلع غل ميلم ممسان 
معلوح يدقع أهم ويجري اسقاط ما بقى لهم أز كان الصلح عل تسليم شىء وتقسيط 
الباقي وان أوقات التقاسيط وقدم لليحكية وعد التصديق علية من اة 

ادو ۲1 د وررقة الصسلح المذكورة في الادة السابقة تحرر عل ثلاثة تسخ 
ممضاة من الغلس ودباتته مؤرخة بتاريخ إلبده والشهر وبعد تصديقهم على عا فى 
المادة السابقة تعطى لسخة الى أمتاء الديانة والقانية للمفلس "والثالثة تبقى اساسة 

الاد ١۲۷‏ ب يعد ابام لما ذلر تعطى الارراق والدفاتر وللا هو عاق د 
للعقلسن من معاملة الاقلاس الى المغلس ويؤخد فنه سند باستلام ذلك وغل اعنين 
امحل ET‏ الدباثة ان بسر روا تقر درا يذ للك لل تة دهده تنتهي امور يشوم 
فتقرر الميحكمة رفم الخجر عن المفلس بعد ذلك اذا اقبت دعوي غل افلس 
آو دغارشية قي آي ار کان س امور الافللاس ري قصل ذلك بالمسة التحار به 

المادة 1۲۸ كل دعوى واعترامن يحصنل من قبل سار الديانة عل اسب 
الحكبة أو عل أمثاء الديانة تفسل تلك الدعرى أر ذلك الأعتراض بمعرغة اللمحكية 
عل أن حدر بالمحكبة اذا رأت. لزوما لديل امي الحكية وإمناء الديانة فليا ذلك 
واتقخاب تدليم E‏ 

الماد ۱٨۹‏ س اذا قبل يعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء 
تساوت حصصيم او لم تتساوى فححفظ حصة الممتنع عن الصلح سدوق المحكية 
وللممتتح عن الصلح حق في مطالبة المغلس بحبيم حقوقه في أي وقت شاء ء٠‏ 

.المادة ٠١٠١‏ د لكل قرد من أفراد الدبائة الحق قي مطالبة ما ميقي له سد 
تو ربح مو سحودات المغلس عل الديانة في أي رقت کان من الارقات عند طهور جال ف 
اة مالم وجك في ملك المالة آد حدق ى وريم الدبرنت رقو ع ابراه عام آو خاد 
خصو ص الاقلاسن فاذا ود الادراء فاا تسسجم دعام سكت * 

المادة ١۴١‏ ى انث مرور الزمن في حق المغلس يعبر من بعد زوال الاقلاس دهي 
ل له شيش سق 2 


اللادو ۳١‏ س يكن لليفلسس الحقيقي اذا سيدد ميم ديوته االاصلة هن 
المضساز بف أن ارہ اعشار د التجاري 1 


هيتة الخبراء بمجلس الوزداء 


مجموعة الأنظية االسخودذية 


اادد ٠۳۴‏ س لا عاد الى المغلس الاحتا إعتارء ولا لن سم عة صسرقهةه 
او اة ر | سدقا سي سن أمرالة وامتتم شن تقد نم سا دك دې E)‏ 1 ۹ 
اما افلس المقص قحو اعادة اعتباره بعد أداء كافة ديوئه واجراء العقوبة غليه 
سسب المقوبات ٠‏ 

المادة ٠١١‏ بخب عل طالب اعادة اعتياره أن يقدم عر بضة الى مقام النياية 
العامة مرقوقة بصورء سندات المخالصة مم غرمائة لعحال ال المحكمة التجارية 
للاستعلام وراحراء التحقيق واعلان طلبه لي امحل الذي افلس فيه بالصاق اعلائات 
ونشرها فى الجراند ولكل من لم يدفع اليه دینه ولګل خصم ذي شان قي موضرع 
اعادة اغشتاره أن بارخ لدي المحكية التسار ية ف سدة شیر ین اعبار سن تارشع 
الاغلان فاذا لم بوحد معارض داخل المدة المذكورة تقرر الميحكبة اعادة اعتباره 
وجل ذلك ریعلن بالجر‌اند ۰ 

المادة ٣۳١‏ اذا توق التاحر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجر ثركثنه 
و قيا وائات ديز نها عائدا للنحكة القرعية آما اذا توي في سالة الافلاس 
د دو ل قا ست لو ر ته قپےا 

ف العقو بات 

الادة ٠۳١‏ ى المغلس احخبالا النصورص عليه في الادة ر 1١۷‏ ) من هذا الثظام 
ومن بتبت انه شریکه فی اخقاء آمواله وترتټب حیله يعاق بالخبس سن ثلاث 
سنوات ال کس ستوات ۰ 

المادة ۱۴۷ الفلس تقصضرا نساقب بالحبس من ملاثة أشهن ال سندي ركذا 
المغلس الحقيقى اذا امتنم عن تقديم ما ازم به بموجب الادة ز ٠ ) ١١١‏ 

الادة ۱۳۸ د كل تاجر باع شيا من أمواله وأموال مو كله التي عي تحت 
تصرفة بيغا صجيحاً م أعطى للمشتري سند القسح ر الستمى ) باستلامه من 
المخرن ثم نكت عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطز مع مين 
المخزن ( بعنى مقدم الحوش ) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غي 
الشريفة بعتبر ذلك التاجر مم الام الذي قد تو اطا معه قد-اساء استحيال الاما نة 
والشرف التحاري ويلزم بتسليم المبيع عيناً و تياما واذا تقس هن ابيع شىء تتصرف 
البانم بارزم بقرق السفر هذا انه مستحق الحبس مع الأمين المحواطىء من شهر الى 
اة اشير ٠‏ 


ا 


مجو عة النظمة السغوذية 


الماد ۴۹ كل من اساء الاستسال من التجار في احتیاجات ضبن ممين بان 
احتال عليه لاخذ وثيقة منه على آي صورة الت سواء تضمئت استقراض دراعم 
واستمارة أشباء أو اعطاء أوزاق أو ابراء أو اععرافا عدا تضنة ما يلحق الصبي من 
الاقراز سس عن للالة اشير الى نة أو بغرامة نقدية من حبسي جنيهاً الى 
اة جتية ٠‏ 

لادج ١2٠‏ من أساء الأستسال ق سند أف ورقة فيها ختم أو امشاء آو ل 
دفر تحاري شبدیل كلبات أو ادخال عبارات تقضى تعهيد أو ابراء عل وجه 
االاختلاس والدز وير ساقب بالدبس سن تلاتة آشهر ال کا تشر اة فنس 
خمسي جنييا الى ماثلة جنيه ٠‏ 

المادة 5١‏ لا سوم لل و كتل نالممرم ولا للدلال أن بشتري من فة للفسه 
عال مو کله مالم يکن باذن الماك واطلاغة واذا فمل ذلك ندون درابة صاحب الما 
أو الالك اختلاسا لترقي الاسعار أو نحو ذلك من الأسباب غم الشريفة بعد عتلسا 
وپجازی بالخیس فن شهر راسد ا سنة. واحدة أو بغرامة: من عشرة حبية أل 

الادة ۱5١‏ كل من سسس من الكجار والدلالين اي السباسرة بانواعيم عل 
شر امور غم عة بن الاس اقعراء بقصد تشويش الافكار لزيادة اسعار شىء 
ن الأمرال أو نقصبانه يعاقب بالحبس من شير الى ثلاثة آشنهر آو بغرامة مالية 
من عشر جيه ال خيسين جنييا ٠‏ 

اللادة ١2۳‏ ے کل دلال دحل فسادا او غشا او تغريرآ قي بيم وشراء اليضالح 
او ښخقي الاثمان الحقيقية ءالر بادة أو التنةيس بعد خالنا ويعاقب أول مرة بالحيس 
هرا او بغرامة عالية هن حمس جنيهات ال عشرة جنيهات واذا تكرر ذلك يحرم 
من تماطي مهنة الدلالة مع الحيس أن عة ٠‏ 

المادة ۷٤٤‏ د لل دال نالف مضیون المزاد ۲٤۳۲۳۳۲‏ بجازی بحرمانه من 
تعاطى مينة الدلالة شيرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات 
بحرم بالكاية ٠‏ 

اللأادة ١٤١‏ كل سراف يدفم نقودا مبرودة أو تاقصة او درتب آي رع سن 
نواعم الغش والاختلاس بحازى في أول مرة باغلاق محله شهرآ واذا عاد لذلك 
تحنس من شهر الى تلائة أشهر ٠‏ 

المادة ۱٤٦‏ كل صراف بدفم او بتعاطى نقودا زلفة وهر بعلم بها عل رجه 
التدليس عاقب بالحبس من ثلائة أشهر الى سنة ٠‏ 

الماد ٣٤۷‏ ے گل تاجن بخالف مقحضى الادة ر د ) بجازی بالحس م عشرة 
ايام الى ثلاثة اشنهر أو بغرامة مالية من عشرة جنيهات ال خمسين جنيها على حسب 
فقتضى جريمته وحاله ٠‏ 


هيئة اتخبراء بمجلس الوزراء 


مجمو عة الأنظمة السحودية 


الاد ۸ د اذا شت أبة حبلة أو خباتة هن أحد أمناء التقل برآ آي بحرا 
أو اخ اهناء البيم أو أمناء الحفظ قفي اتلاف أو اضاغة البضباثم الو تمدة فضلا عن 
الضيان يعاقب باآجبس من شير ال ستة آشهر ٠‏ 

المادة ٠١‏ من ارتكب شيا من أتواع الحيل بأن أظهر عقدا مباحاً يريد به 
مرها مخادعة وتوسلا الى الريا كا وياع بضاعة يتن موحل ثم اشترها بشفقسهة 
أو وكيله أو بواسطة أخرى أقل من قيمة البيع نقد أو أقرض آخر شيا وباعه 
أموال بزبادة فاحشة في القبية بعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا عن ذلك يجازى 
باليس من ثلائة اشير ال سلة مع تشه رهبا ء 

الباب الثاني - فى التجارة البحرية 
الفصل الأول 
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية 

المادة ٠۵٠١‏ لا نقدر حد أن يلك أو تتضرف تتفدة حاملة علا عربيا 
حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها مالم يكن من تيعة الحكومة العربب ةه 
الحجازية غر أنه يسوغ بيع جميم السغينة التي هي بتصرف العبعة العربية 
الحجازية الى الاجنبي بعد إن تسترد البراءات والاوراق التي تع التابعية 
العربية الحجازيهة ٠‏ 

الماد ٠۵١‏ الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية ماذونون بان يتصرفرا 
بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافسي علا عر بيا حجازيا وفقاً للشر وط المختصة 
بالسقن العر بية,الححازية انبا لا يدرج في سند التبلك الذي بنظه الطرفان حي 
مشترى هثل هده اسفن الأحثبية شسدا فن الشروط والمقاولات نعود لتغعة الأجنبي 
ومقابر لحم المادة السابقة رالا فتضبط تلك السقينة من جاتب الميرى ٠‏ 

المادة ٠١١‏ بيع السفينة كاعلة أو جصة متها سواء كان قبل قرعا آر في 
أناء السشر اذا وق لي مساللكف الجكوعة السسازية بحري سند رسي بسشرزر 
رئيس الميناء في محله واذا وقم في الممالك الأحنيية فبمواجية ممتمدي الحكومة 
العر ية الحجازية واذا ام يحصل على ضدذه الصورة فيكون البيع كانه لم يكن لكن 
اذا حصل هذا ابيع قي محل من الماك العربية ليس فيه رئيس ميئاء فيجري ي 
مجلس المدينة » ويخبس بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المديسة 
واما اذا وقم في محل من المسالك الاجثبية آم نكن به معتمد للحكومة العربية 
قبحري بمعرقة المأمور الخصومن كرمة ذلك امحل يشرط أن يعطى خير لعتيد 
الحكومة العرسة المرحرد في تلك الحكومة ليعلم الكيفية ٠‏ 

المادة ٠١۴‏ كل ألواع السغن تعد من الأشاء المنقولة الإ أن صاحب السقينة 
اذا ان مدمو تا تسيب تلك السفيتة وباعيا لد ص غر ثالت مثل الاشياء غير 
انقو لة فكن امساب المطاليب أن تفط تلك السفينة من يد الرجل الثالث 


شينة الجبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الآنظمة السحودية 


الذي اشتراها وتييعها وبناء على ذلك تون السفن امثال هذه مخصوصة لوفاء 
دیون اصضابھا ورعل الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاماً ٠‏ 

المادة ٠١۴‏ الديون المبيثة فيا بلي برجم بعفها عل بعش وتعد ممتازة 
بحسب الترتيب الآتي ° - 

اوا مصازرشف الدعاوي وغرغا الى فل من حرا بيع السفينة وتوزيح 
الانيا الحاسالة ٠‏ 

تاتا أحرة الدليل وعا مإخذ بخغسبة الطوثيلاتة او الكل من رسم اسكلة 
وخرج ورسومات المرسى والحوض ٠‏ 

ثالث ى احرة الناطور وباقي مصار بف محافظة المر اكب من حي دخرله الى 
الميناء الى حي عه ` 

رابع أحرة المخزن الموضوعة به أدوات السغينة وآلاتها آمانه ٠‏ 

خامسا ‏ مصاريف محافظة السفيثة وأوائلها وباقي ادواتها في أثداء فرعا 
لاخر EF‏ مد دږ لها الميتاء ور ها بها ٠‏ 

سادسا ‏ اة القودذات ومعاشات اللاحين الذين كانوا يديرونهيا ي 
سقرها الأاخر ٠‏ 

سابعا ‏ الدراعم التي استقرضها القيو دان في الاه سفر السفينة الأخي وهن 
البضاعة التي باعيا من حمولة السفينة لأجل لواتمها ٠‏ 

افا ن الدراهي الباقية ديعا الى البالم من من السفيغة التي لم قزل ما سافرت 
رالدراهم التي اعت قرغا وشن اللرسدهة وباتي الاشسباء وأحرة العيلة اللسجكخدهي 
لأجل انعشضسائها والدراهم الموجردة دينا بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينة 
التي سسافوت واصلاحها وأحرة السلة والقلغطة وررضع القوماتية والاآلات واللاحي 
قبال خرو جها الى السغن ٠‏ 

تاسعاً ‏ الاستقراضاث البحر به الواقعة على المر كب وآلاته قبل خروجه السغر 
لال تعره وتموينه وزینته وباقی احتیاجاته ۰ 

عاشر! - اجرة السيكورتاء المعقودة على ال ركب وآلاته وزينعه في سغره الاخين 

المحادي عشم الضعان الراحب اعطازه من الاشرار والخسسائثر عا ضاع صن 
البضساتم واللاشہاء التي کات موسوقة ق السفينة رققدت E‏ ىسام ال اسيا 
يسيب تقصيرات الريان واللاحين ولاتلاف ر الأوراته ) يعنى ما كان من قبيل 
الخسارات البحرية ممن السفيعة المباعة لأجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميم 
الديون فحينفذ تحتمع أصحاب المطلوبات المسطرة ي كل خقرة عن هده المادة وركل 
منهم ناخد حصتة حرامة هن الشمن المذكور ية مطلوبة بحيث لا يحصل عشس 
اجراء هذا الامر خلل ماف حكم المادة ر (۳١١‏ ١لتي‏ سياتي بيانها ٠‏ 

المادة ٠١٠١‏ امتاء الدبون المحررة فى المادة السابقة لا يقبل مالم يثبت على 
الوجه الذي سيآتي تصربحه فيما بلي  :‏ 


مجموعة الأتظمة السحودية 


آولا ‏ مضاريف الدعاري تكون مشبتة- بقرائم مفردات يصادق عليها من قبل 
مجلس التجارة الذي بكون حكم ضبط السفينة وبيعها ٠‏ 

یا نا احرة الدلل وررسومات الاسكلة والأرساة والموش شبت بلواثح تعطى 
من طرف الدعن أخذوعها ٠.‏ 

الغا الدنون المبينة في الفقرات الأول والثالثة والرابمة والامسة من الادة 
{eÎ j‏ تبسن بقوالم مقر دات نادي علا من طرف مسكية التسارة ٠‏ 

رانعا ‏ أحرة اللاي ومغاشاتهم تتحقق من دفاتر النوتية التي تسون في 
دواثر الميناء او فى مكاتب التجارة في المحلات التي لا بوجد بها درائر هيتاء ٠‏ 

خاهسا - الدراهم التي تستقرضن وثمن الأموال والاشياء التي تباع من حموله 
السفينة لاجل لوازمها في سغرها الاخ تبي بمضابط تدظم من طرف الربان 
والملاحي الموظفي تصديقاً للزوم الاستقراض ٠‏ 

دا کے بيع كامل السفينة أو حصة متها يثبت بسند رسي ينظم حسب 
شروط الادة ر ١١١‏ ) المسطرة اغلام والدراعم وباقي اللاشياء التي تسطي لاجل 
انشعاء السفغينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتسرينها يثبت بقوائم ولوائنح تنظم 
تخي من طرف صاحب ال ركب ايضا ويفادق عليها من طرف الربان وتوضع 
نسخة متها قبل قيام ال ركب وح ركه إو بعد ذلك يعشرة ايا غلى الاكشر امانة في 
قام مجلس التجارة أو اللكاتب التجارية ٠‏ 

ايها الدراشم اللاسحقر اضسات الحرعة تق قبل حركة السفينة على فلايك 
السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تشبت بالمقاولة التي تنظم تسختين رسا 
أو فیا بي الطرخي فقط ونسكتة الثانية توضع أمانة في قلم مجلس الحسارة 
أو مكاتب التجارة بظرف عشرة ابام على الاكثر من تاريخها ٠‏ 

ٹافتاً د رج السيكورتاء اورسوماتها تبي باللوائح التي تعطى من طرف 
گمسالات وکالات السیگورتاء آو بقراثم الاخبال المخرحة من دفاترها المنظمة ٠‏ 

قاسنعاً ن تضمننات الإضرار والخسالر الق بلزم اعطاؤه لمستأجري السفينة 
تتحقق ولد محكمة التحارة أو باوراق قرار الممز ين اذا ارتضی الطرفان آن ترق 
دعراعا دعر فة يزين ˆ 

المادة ٠۵٦‏ امتيازات أصحاب الطاليب السالقي الذكر تفسسش ببيع ااسغيدة 
سكا جسب الشروط التي تبي في القصسل الآئي راذا لانت السفيتة ست عل 
رشبا ولم خضل توح عن المخالفة أي الاعتراض من اصحاب دیون البائم ورسافرت 
بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب 
فسخ التعهدات الممتادة الا انه اذا وقعت مخالفة هن احد صاب المطاليب توفيقا ال 
الرسوم والقاعدة المقررة نظاماً في هذا الخصضورص حسب النوال المحرر فيستفيد 
من داك الشخص الخالف فقط ٠‏ 


شينة الجخبراء مجلس الوزراء 


مجموعة الأنخلية السعودية 


الادة ٠١۷‏ من يعد سفر السفينة بثلاقين يوما وحصول التصديق على شغرعا 
ووصة لها ال اسكلعي لل نيبا عل القراد وعرور مدة تزبد عن ستين بوماً هن 
حن رجوعها الى المرسي التي تکرن سافرت مها بدو أن تل ال احدی الاسا کل 
أو ساخرت سفرا بعيدآ بشجاوز الستين يروما ولي يقم نوع من الطالب والادعاء من 
طرف اصسحاب ديون البايم قحععبر ينعد تلك السفينة بأنها سافرت بحرا ٠‏ 

مادو ٠٥۸‏ د يح السقية بارضا اتتاء سيرعا وسشرعا لا بزرت خلل ي 
قوق أصحاب ديون البالم وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السغينة ولا تمتها من 
کو تھا رغتا ال اصحاب الطالب وعدا عن ذلك بيك لامحاب المطاليب المذكررين 
ان بطلیوا فسخ هذا البيح رالغاثة مدعي تان هذا اليم انبا خضل بصورة الحيلة 
و فة لاحل ١بطال‏ قو دهم وامتازاتيم ٠‏ 


الفصل الثاني 
بتعلق بضبط السفائن و بيعها 


الماد ۹ کل توغ ن السفائن والمراكب البحرنة ييكن أن يضبط ويباع 
بحم محكمة التخارة و برجب اغلامها وبلغى امتياز أصحاب الديون باجراء الأصول 
والقوأعد القالىة 

المادة ١١١‏ من بعد صدور حك محكية التجارة السالف الاك واعلاميا 
ویګلف في إول الآمر الى وقاء الدين آن يبحصل القشبث بضبط تلك السفينة رمام 
تبر عل سذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة ٠‏ 

الادة ١1١‏ ہے بجرف الامر والتكليف المد كور ببعرفة الحكومة المحلية راذا لم 
تكن الدراهم الطلوب ايغاڑها من الديون المبتازة على السفينة قيتبلغ ذاك الى 
حاحب السغينة او ال محل اقامعه ١نيا‏ اذا كان الدين معدودا من الديون الممتازة 
غل السقينة بمقتضى آحكام الادة إ ١‏ ) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن 
تبلغ قضسة الامر والطلب الى صاب السفدة آد الل رباتها ٠‏ 

الاد ۱۹۳ اڏا آمعن اجب الدين الحصول على مطلوبه قي طرف ز ۲٤‏ ) 
ساعة من قضية الامر والتكليف الذي فر ائه فيصل التشيث من طرف الحكومة 
,فط السفنة توفيقاً الى الاصرل والقاعدة التي تبي فيما ياتي : 

وري إللامور إلذى معن فضا رافق اهنكس توج فھےا شاغد سن 
و يتو جه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر قي هذه المضيطة اسم 
جا ج الكدين لطا سب دا ۴ اش وشچر ل و تة ومد اقاعتهك والاعادم الذي 
شو استاس لار اء العامة الحار ية و هققار الدراهم المطلو بة ز مسل میا التسار 
التي تطلب بيع السفيئة حضوررها ومحل الاقامة الذي بنتخبه ويعينه الداشن 


مجمو عة الأنظطمة السحودية 


المرقوم في المدل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها 
وشهرتها واس السقينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطرنيلانة أو باعتبار 
الكبلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الغلايك والقوارب والاآلات 
والادوات والاسلحة والمهنات والتموين ونذكر أنضا آنه قد تسن نغرا التظارة 

الادة ۴ ے نشی عل الشخصن الذي شنط السغيية أن يبلغ المديرن صا خب 
السفينة المضبرطة اذا كان مقيياً في اليلد الموجود بها محكمة تجارية التي خبطت 
السفيعة او عل مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المد كورة بظرف ثلاثة أيام 
ردغو هم ذلك الى السضوزر للحكة المذكررة لى ظرف الممل العادية المعينة في 
نظام اضول مساكبة الحكنة التجارية لبون حاضرا عل لشثات مبيح السغيدة 
الأش و طة ومتفرعاتیا لخن اذا تان مو ودا ق مسا ا عد سس ذلك فتمطل صمورة 
المضسطة ريك رة طلبه الى زبان السشينة المد كورة وان لم يكن الربان موجودا فال 
من کان ز کل لاحب السفيثة او رباتها واذا قدر ولان صاحب السفيثة ساكنا 
ف مسللات ر نة سن امالك العر ية الخحازية قيقم زبادة عل امهل السعثاد 
الخصضتوص لله ودعوته يرما لكل مسافة مرحلة من محل المحكبة ال حل اقامته ء 
واذا تان اا في محل ارج عن أراضى البالك العربية الحجازية آو في ديار 
أجنبية فيجري اعر تبليغه وجابه في ظرف المهل المبس في الادة ر ٤۲۳‏ ) من نظام 
الاحلسس التحاري ولدى الاقتضاء تراحح انف لالادة ر £۲۹ ) من النظام الك كور ٠‏ 

لادچ ۱۹4 بسري سم السشينة الصادر اعلام تيعها من املس التجاري 
بالمزاد العلتى بسعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأهر 
بواسطة مناد وأوراق مطبوعة واعلانات ٠‏ ۰ 

المادة ٠٦٠١‏ اذا كانت السفينة الى تبط وتياع كبر هن محمول عشر 
طونيلاتات يعني أربسمالة كيلة فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات .بوإاسطة 
مثاد ر جراند واغلانات وها النداء والغشر والاعلان بحري مرة في كل تمانية آيام 
عل التوال فى أطرف المدلات التي تقون السفيتة راسيية بيا وقي محلات اجدياع 
الاس والاسراق واذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك امحل فتدرج في الجرائد 
ل ي تطبح في اقرب مکان للك الحية ٠‏ 

المادة 17 من بعد أن يجري كل من أمر النداء والاعلان يعلق في ظرف يرمين 
أوراف عل الصاريى الأوسط من الر گب المفشبوط وغل باب المخلش التحاري الذي 
طلب به ضبط الم ركب وبيعة وعلى مراقم المحلات التي تكون السفينة راسية بها 
حيشسبا تجتيع الناس وغل امحل الأكثر اعتبارا في شاطىء الميناءة وغل ابواب 
الاسراق اذا كان بوجد والا قعل باب الحكوعة ٠‏ 

الادة ٠١۷‏ يذكر صراحة فى اعلانات النداة والجراثد والأوراق التي تجري 
هن طرف الدلال وبمعرفتة اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلخ 
الذي يطابة والسيدات الأساسية لطلب البيم ومسدل المحكية التجارية والمر كز الذى 
التيخنه المر قوم لاقامكه ف مڪال فرج السفشتة راسم صتا جب السفينة المضفرطة 


هينه الخبراء بمجلس الوزراء 


مجموعة االأنتلمة السحودية ۰ 


وشمهر ته ومسل اقامثه واسم السفيبة و ذلك اسم القبودان آيضا اذا كانت تحهزت 
أو قي حالة التدهير ومقدار وة السفينة ناععبار الوزن أو الكل واسم مدل 
مرسى السفيثة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والئمن الموضوع 
اساسا للمزايدة ملي المدفوع ارلا والابام التي تحري بها نهاية المزايدة ٠‏ 

المادة 17۸4 س بعد المناداة يسصل الداشبث بالمزاندة ف الأناع الميبشة ف 
الاغلذنات وكذلاف تجري, الاثم بيداومة المزاد ف يوم بتع مرة ف لل حمانية 
أيام بعد لل مناداة هن طرف فأمور البيم ٠‏ 

المادة ١١١‏ ترسو مزايدة اأسقينة عل الشنخس الذي بكرن اأجرى الضسية 
في آخر مزايدة حصلت بعد الشداء الشالث عندما تنعهى وتتطفىء الشممة اأوقدة 
خسني العادة ميد ببابة الزاندة انا اذا كان لم يمط قرار للقضية فى ذلك الدرم 
أبضا قيكرن باستطاعة المامور المخصوص أن يوقفها ويو رها تحت آمل زيادة 
الضم تمانية أيام أخر مرة أو مرتينل وقضية عذا التوقيق, اتعلن براسطة الجراثد 
والاعلانات واذا لم يحصل شىء من الضماتم في مزابدة تقى في الأبام المعاخرة على 
هذا اليجه بلزم حيتنذ أن يرسو مراد السفينة نهائا غل الشخص الذي تقررت 
عليه قبل التو قش الذي ر 

الادة ٠۷٠١‏ اذا كان ار الضنيط والبيع يجري في حق السغفائن التي محبولها 
کی طو تلات وال خاتر والماعو تات ماقي سرومة الاسسلكية الصغار قلا نمق 
احشياج الى التكلفات المبينة أعلاء بل تحصل المناداة معرفة الدلال في شاعلىء الميناء 
نلاة آأيام متواليات ققط واذا كان لاسفيئة صاري تيلصق عليه رالا فمل مسحل 
ظامر منها رعل باب المحكبة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباخ بعد ذلك 
بالمزاد الما يلرم أن تكرن مرت ثمانية أبام قامة عند تبليغ قضية ضبط السفينة 

المادة ١۷١‏ اشتهي ماأمورية القبودان عند مبيع السفيتة بالمزاد انما اذا اقتضى 
الأمر اليا يحق للقبودان المرقوم الادغاء بطلب وراستحصال تضسنات الخساثر 
وافسرار فن صتاحت السفينة أو لفلاله أو المخعيدين له ذلك ٠‏ 

المادة ١۷١‏ بجي الاشخاص الدين عليهم مزابدة السفيثة مهما كان مقدار 
مخمولها بان يفوا ويسلموا ثلث لمنها المقرر للمأمور المخصوص العي من طرف 
المسحكية التسار ية وتقدموا لفلا عفترا أنضا فن تنعة الحكوعة العر نة اياز ية 
على الثليل الباقييل وذلك بظرف أربع وعشرين ساعة اعتبارآ من التهاء مزادها 
والكفيل المرقوم والمشتري يكوئان كافلي وضامنين بعشهما بعضا عل تسليم 
التلشن المد ورين واعطانيما تماما دة أحد غشر لوطا هن بي السقيعة وريمكن 
اجبارهما أيضا عل ايغاء ذلك بواسطة الحيس كما .أن السفينة لا تسلم ال المشتري 
مالم يدفع ثلث ينها المقرر ويقدم كفيلا بالشلين قي طرف اربع رعشرين ساعة 
عل الرجه المحرر أعلاه كذاك لا يمطى له العام وخبر الذي ينعظم ببيان مبيعها له 


]١[‏ أشبلت مادة جديدة برقم ١١۹[‏ مقرر] وفلك يسرج المرسوم النلكي رقم إ۲] وتاریح ١١‏ ةا ٠۴۹‏ . الطر ما در 


_ شينة الخيراء يمجلس الوزراد 


مجموعة الأئظمة السخودية 


بالمزاد مالم يعط الثلئين المد كورين اذا لم يف ثلث المقرر قي ظرف أرب وعشرين 
نناعة أو اعطى الثلت لكنه لم يقدر أن يقدم فيلا في القلعب .الباقیی فعرضسےع 
حينثدذ السقينة هرة ثانية في المزاد وبسد تلاثة أيام من نشر ذلك واعلانه مرة 
بالمتاداة والاوراق المطبوعة والاغلانات تباخ بالمزاد لحساب المشعري الذي تشررت 
عليه قبلا و لغلاتة ثم اذا تقررزت هذه المرة يشمن القض من نها المقرر سابقا فيكون 
الشخص الذي تقررت علية أولا بالمزاد ولقلاثه مسجبررين أن دوا هذا النقصان 
وما بترثب عنه من الأضرار والخساتر وما يقم من الساريف » انبا اذا كان أعطى 
الثلث قبلا قيحسم ذلك سن الضمانة المذكورة كما آنه اذا ظهرت فضلة في المبيم 
نواه کا لت زالدة عن هذا القلث او عن قرار مزاد السفينة الأرل فيلزم أن تعطي له ٠‏ 

المادة ١۷۳‏ ى دعاوي الممانعة قي مبيمع حصة من السفيثة المضبوطة تقدم قبل 
وسسوم الاد وتحفهم تحريرا الى قلم ميحكية المتجارة , اها اذا وقست الدعاوي المذ لررة 
فلا تجوز حيننذ الفاء قضية البيع التي حرت بل تعر مشل مبالعة حصلت نظاما 
كملا تمطى الاثمان الحاضلة من ذلك الى الشخص الدى كان سب الضغط والمبيح ٠‏ 

الماد ٠۷١‏ معطي مهل ثلاثة أيام الى الشخص الذي تدم دعوى متع البح 
أو ورقف اغطاء أغائه الحاصلة لکي يسل اأستابه ردلالة ورمعارشستهة ف لث 
ونعط ثل عدا الیل للد عي غرالھ آي الش شد الذي کان ست الفط والمبيح 
لکي عطي الحراب ايشا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء 
الذي يقم لاحل رزبة الدعوى الواقعة ٠‏ 

الماد ۷١‏ اذا وقم ادعاء الممانعة قيما مختض بعد اعطاء بدل المزاد بعد أمر 
تقر بظرف ثلاثة أيام فيقبل اعا اذا وقم بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الأعان 
الحاصلة صي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سيوا الضبط والييع قحيتشدة 
تعشبر دعاري المبانعة الواقعة سد الخلاثة ايام عل الو جه المجرر قيما بخخص درز بأد 
الثمن وقفله فقط. ء٠‏ 

المادة ٠۷١‏ أصساب الطاليب الذين بنظهرون المبائعة بجيرون آن ببرزوا 
سنداته الى قلم محكمة التجارة وان لم يعن فال المحكمة التي تكون حكمت بآمر 
الميم وذلك فى ظرف تلائة ايام اعتشبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى اثيات 
مطلو بهم شو امات المطاليي الذين سنيوا الفط والييم أو من الشخصس الذي 
ضسيطت سشنته إو وكلاله أو ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا بحسب لهم نحصة انيا 
تقسم وتوزع الأتبان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط ٠‏ 

المادة ١۷۷‏ قضية توزيم الدراعم وتقسييها عل اصحاب الطاليب تسرئي 
غر هه ق جی اصخاب الامشعاز حسب التفارت والتر تيب اليس ف الادة رز ١٥ا‏ ) 
TT E O E‏ 
وكل واحد من أصاب المطاليب المد كورين ندخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريقه 
ايضا في هذا الحساب ٠‏ 


شينة الخبراء بمجالس الوزراء 


مجمو عة الاأنكلمة السخوديك 


الاد ۷۸4 لا يجوز خبط السقينة المسجعدة للسفر انعا يعن غبطها لحهة 
الدبون الواقعة لاحل السغفر المستعدة له الا انه سم ذلك اذا قدشت فيلا عل اعطاء 
الديون المد لررة تتخلفن من الفسبط واستعداد السقيتة للسغر يعي يجرد اد 
الربان أزراق عرو السفينة ˆ 


الفصل الثالت 
فيما بختص بأصحاب السفاثن 


الاد ۱۷۹ د ل ضاحب فة بکون مولا عن حر کات ربانها ومغاهلر ته 
الحةوقية يعني بكرن مجبورا عل ضمان الأضرار والخسالر التي تنشاً من حر كات 
الر بان ومماملاته رع ايفاء المقاولات' والتعهدات التي عيلها بخص سبي السفيئة 
وسفرعا ورلن اذا لانت هذه التعهدات لم تقم داقر مخصو ص به فيان ثد 
الصساحب اأسفيغة أن يثرك المر كب ونولونه وشخلص في كل حال من تاك" التعهدات 
الما اذا كان ربان السفيثة هر صاحبها بالاستقلال فلا بكتة الخلاص اعلا بحر 
السقينه والنولون ولذتك اذا كان يبلك السفينة بالاشتراك مع غره من اسساب 
| لخن کون مسولا شخصسا ع در عا سيب حضته فقط سن هة القار لات 
والتدهدات التي عقدها بخصوص سم السفينة وسفرها أيضاً ٠‏ 

المادة 1۸٠١‏ أصحاب السفاتن بكوتون مسؤولين بقدر المبلع الذي كانوا شاوه 
هن جهة تقديم الكفانة ومن جهة ها يقم في السفائن الحهزة للحرب برخضة اللكومة 
قي أتناء شغرها من طرف العساكر والملاحي الرجردين فيها من الجتح والحنابات 
والاغتصاب والغارات ولا يسالون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايرة طالما لى يكر نرا 
اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكرن عبارة عن مالتي آلف قرش 
لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوعا نحو الالة وخمسين غرا وأربعماثة 
الف قرش أيضاً لاجل ما زاد عن ذلك . 

الادة 1۸١‏ - صاحب السفينة يمكنة عرزل الرنان في تل حال حتى ولر كان 
مدر جا فی مقاولته معه شرط بختص یعدم انعاده واځراجه منپا وبثاء عل ذلك 
لا عق :لر نان المعزول أن طلب ياتا ما من تاح السشتة الذي عبر له مالم 
يكن بذلك مقاولةه محررة عل حدتها انبا اذا كان الربان يمزل في محل غس المجل 
الذي تعس به فيكون له الحى أن يحصضل المصارتف اللازمة لرعوغعة إلى ذلك 
الحےل فقط ۰ 

الماد 1۸١‏ د اذا كان للربان المشزول حصة قي السفقينة فيحق له أن بترك 
حضتة ذه ويسترد بدلها ويستجسيلة ومقدار المدل المد كور و عة بقدر فيعرةة 
آهل الخبرة ويجري نصب وتعي الخيراء باتفا الطرفي أيضاً رالا فبانضمام 
رأف مسحكمة العجارة ٠‏ 


هينة الخبراء مجلس الوزراء 


مجموعة الأنظمة السعودية 


الماد ۸۳ اذا لع يخصل اتغاق ق مذ رات أصجان حصص السفينة بيا 
بختصن بالتدابس اللازعة لاحل منافعيا العبومية فيعطى القرار باكشربة الآراء رهدذه 
الاكثر ية لا تكون بالتسة الى عدد الأشخاص الدين طون رايا نل بالنسبة الى 
آراء الذي حصتهم تزيد عن قيمة نعف الم ركب واذا كانت السفينة ملك جملة 
اشخاص مشتر كين وطلب بيعها بالزاد بالاتفاق فيما بينهم رسيا وتقديم اثبانها 
يجري ذلك بثاء على استدغاء أصحاب الحصص الذين حصتهم ثوازي النصف 
الا اذا تان عة مقاولة محررة ينها عل ثوغ آعر ٠‏ 


الفصل الرابع 
فیما بختص بالر بابنه 


المادۃ ۱۸4 کل ربان أو رئيس سفينة أو آي نوع کان من انوا الراب 
حألة ادارته ال عهدتة يون مسولا عن كل خطا شعلد ف أثناء مأموريتة ميا 
ان خقيفا ومجبورآ ابقا عل خان الاضرار والخساتن ٠‏ 

المادة ٠۸١‏ يكون الربان مسولا من جهة فاع وتلف وخراب الأشياء 
والبضائع الذي شيد بدقلها ومجبورا بان بعطى ستداآ لقيضها راستلامها وهذا 
السند يسمي بوآيسة شحن أر سقد حبولة ٠‏ 

المادة ١۸١‏ تدارك نوبة المر كب دالتخاب جبيم ملاحيه ولصجهم وتعيين 
معاشاتيم واجرتهم هو امن اختعساص مأمورية الربان انما اذا قعل ذلك قي المحل 
الذي توجد قيه أصحاب السفينة فيكون مجبورة باجراء ذلك بانضمام رايهم ٠‏ 

المادة 1۸۷ بجر ربان السفيتة على اتخاذ دفر يومية يعبر عنة بجرنال 
لمر كب مكتوبة ارقامه وموضوع عليها اشارة ز صح ) من طرف رئيس ميناء محله 
والا فمن طرف اخد امور مجلس البلدة ومصدق بذيله من عاتب ريس الميناء 
ومجلس الأبلدة الذين مر رهسا ويذكر في دقتر البوسبة المذكور أولا : أحوال 
الهراء بوميا ٠‏ انيا : حركة الم ركب في تقدمه او تاره كل يوم * ثالث : درجات 
الوك والعرض التي دوجد اركب بها فى كل يوم ٠‏ رابع : الاضرار والخسائن 
التي : فلم کاو و اوا ا ٠‏ امسا : التفاصتيل بقدر المسكن عما نقع من 
E‏ بقطم شرك من الاشياء * سادا : الطرىق التي بطرقها الم ركب 
وأسباب حياده عن تلك الطربق طوعا أو كرعها ٠‏ سابع : القدابيس والقرارات 
المتخذة مجلسيا من طرف ضباط ملاحي المر لب ورؤسائهم والربان سوية ٠‏ ثانا : 
اسماء الذين ا ا ملاحي ار كب والانفار وأسباب اطلاق 
سبیلهم تاسعا قان جميع المواد والوقرعات التي تسب المنازعسات والادعاءات 
یما بتغاق با ERS ER PS RM RS‏ 
بتاما ۰ 


شينة الخبراء بلس الورراء 


مجمو عة التأنظمة السحودية 


المادۃ ۸۸ ے بجی رمان ال رکب أيضا عل اتخاذ دفتر آخر صش عدا دفتر 
البرمية المد كور آنفا بسبى لبرتو يقيد فيه عا يقم الاستقراضات البحرية خاصة 
سسب الأصسوال والقاعدة المبينة قي أول المادة السالغة ٠‏ 

المادة ۱۸۹ يكون الربان مجيوراآ عل كشسف ومعاينة مركبه بمعرفة اسل 
خبرة تمين مخصوصا قبل الوسق من طرف رئيس الميناء وان لم يكن فمن طرف 
مجلس البلدة لأحل معرفة الميمات اللازمة الى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة 
أم لا وهل عو في حالة بمكنه معها آن يسافر ام لا * ومضبطة هذا الشف توضح 
عند رئيس الميناء ار في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان تسختها مصادق عليها 
واذا صرف أصخاب اركب التظر عن الشف عل السفينة ومعابنتها فلا بين 
للربان أن بسشحصل تذكرة المرور مالم تيرز مضبطة الشف المت كلورة وان يعس 
أغل الخرة الشف عا تماق سقرق التحارة البحرية يجري بمعرخة محكمة 
التد ارج ء 

المادة ١۹٠١‏ د جير الرنان أن تستصحب غير الدفاتر وصورة المفيطة المحررين 
في المادة السالغة ٠‏ أولا : ده البخري المشعر لمن هي السفينة أو مسورته مدق 
عليها ٠‏ تايا : براءة العلى يعي البراءة التي تيس باثه رافح علم اليحكومة العربية 
الححازية ٠‏ ثالث : دفتر الملاحي ٠‏ رابا : بواليس الشحن هع قو ندرانات التولون 
امسا : قالة الحولة المعبر عتها بالتافيستو * سادا : تذكرة الجسرك وعلم 
وخبر الذي بيب ايفاء الرسوفات اللازمة عن وسق السفينة وانه قد أخذ منه كضالة 
بان لا بنقل وسقة من الاسكلة المشروط ارساله اليها الى اسكلة اخرى ٠‏ سابما : 
أمر اذن السفيتة ٠‏ ثامناً : تذكرة الميحجر الصحي ( الكرنتيدة ) * تاسعا : نسخة 
واحدة هن قانون التحارة البحر ية - 

المادة ۹١‏ - الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السغينة مثذ شروعه بالسفر 
لحي وصولة الل ساحل السلامة أو احدى المراني ء الآمينة واذا اقتضي الأعر للدخرل 
الى ميتاء او خليج أو تهر لم يدخله قبلا ولا أحد ملاحيه أصلا ولان يوجد هتاك 
ادلاه عارغین بالدخول فالربان مكلف بان تحدم دليلا على ساب الم كي ٠‏ 

المادة ۹۲ اذا صمدر من ربان السفينة أحوال مغابرة لأحكام المراد الخمسة 
المذاكورة آنغاً يكون مسولا عن كل الاضرار التي تنحم عن ذلك سواه للسشينة 
أو مشجوته ا ٠‏ 

المادۃ ۹۹۳ ے ذلك الربان مسوول عن كل آانواع الخسارات التي تسيب 
الأموال والأعتعة التى بكون وسقها عل ظير السفيدة عن غ رضا الواسق الخطي 
اتبا حگم ده المادة لا بجر ف حق السقاثن الصغار Es‏ التي تررح و تجیء 
للمحلات القرببة المعروفة بالسياحة الساحلية القصرة ٠‏ 

الاد دواو واد ا أن بعخلص من المسؤولية مالم بشبت مائسا 


مجموعة الأتكظمة السعودية 


المادة ٠۹۵‏ سے الر بائ واللاحورن الدذين يورحدرن داخل السقييتة أو ف فاو 3ة 
ذاهبين الى سفينة على أهبة السقر لا بوقغون ولا بمسسكون لأجل وفاء الدين مالم يكن 
الدين المذ كور قد وقم لأجل ذلك السغر وفي هده الحالة أيضاآً اذا قدمرا فيلا عى 
وقاه الدين بتخلصون من قضية الآخد والتوقيف ٠‏ 

المادة ۹7١‏ د لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الو جود فيه أصحاب السفيتة 
آو و كلاإعم تعيير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغ ذلك من الأشياء اللذزمة 
ولا أن بستقرض درهيا لحساب ال ركب رلا أن بحر السفينة ذاتها مالم 
بسشخصلل رصاعم ۰ 

المادة ١۷‏ - اذا تأحرت السغينة ترما اختنحانها وامتثم بمضيم عن اغطاء 
ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج اليها لأجل تجهيزعا للسةر فيخطرهم الربان 
رسيا ويكلفيم أن يقدموا حصتهم من هده المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة 
من ذلك يکنه أن يجري استقراضا بحريا لحسابهم عل تسية حصصهم ي المر كب 
بر نة من محكية التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فييا 
محاكم تجارية ٠‏ 

المادة ۹۸ س اذا وحد لزوم لتميم السقيتة اتتام سفرها أو لشتري قلرع 

او حال او أرائل أو تجهزات ار غم ذللك من الأخساء اللازمة ولان لآ يبن للر بان 
نظر ا للو قت والعال وعد محل اقامة أصضاب المر اكب والوسق أن سححصل اعرا 
تهس بذاك فحيتئف يمكنة أن بيعطى عضيطة ميضاة ومختوهة ملك هو داته ارهن 
ممت ري اللاحس تمدقا لشدة هذا الاضطر اب ت سيل بعد ذلك استقراضاً بحر يا 
بالر خصة من مسكبة التجارة اذا كان فى المسالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية 
أو من معتمدى الدولة اذا كان في الديار الأجثيية او من الحكوعة المقعضية في 
المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض عل السفينة ومتفرعاتها 
واذا قشي الاهر فع ورسعتها أيضا ويكون ماذوتاً اذا لم ينه احراء ذلك بتمامه 
او جاتب مته فله آن يرهن من بضنائح الوسق بقدر عا ثبت لزوعه أو أن ببيعه 
بالمزاد وتمد ذلك کون أصخاب السفينة آي الربان الذي عو بمثرلة ركليلهم 
مضو رین ان مظوا حاب البضائم ورالامتعة الماعة عل الوجه المجرر عشدمها تسل 
السغفنة الى المحل المقصرد حب فلات رال الامتمة التي هي من ذاث الجنس 
والنوع عتاك ء واذا كان للسفينة مستاحر واحد او عدة من أصحاب الوسق و كانوا 
متفقيل جميعاً فيما بيهم قيمكنهم أن يعطرا النولون المقتشى بحسب المسافة التي 
يكون قطعها المر كب وبيخرجون أمراليم وبضاعتيم مته ويمنعون بيعها ورهنهيا 
ها اذا لسم بشن اأصحاب الو سق متفقين عل ذلك فحيشئد بجيسر الذنن يردذدن أن 
يخر جرا أموالهم وامتعتهم من الم ركب أن يعطرا الدولون الذي يصيب امتميم على 
تام السقر * 

الاد ۹۹ ب الر بان مجيور أن برشل الل اصحاب الو كب آو وكلائيم قائة 
الشمحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان أسعار البضائم والامتعة التي قد اشتراها 


هيثة الخبراء بمجلس الوزرام 


مسجو عة الت تة االسعوديكة 


وشحنيها لحسابهم والمبالع التي استقرضها إو اسماء الذين استقرضرها وشهر توم 
ومحل اقامتهم ویکون ذلك قبل ان بقرم من احدی الاساكل الكاة في الدبار 
الأاجنبية أو في خلج احدى الماك عالدا الى باقي سراحل الممالك المر بية المحجازية 
انما اذا كان الوسق فى الموانىء المذكورة قد شحن من جانب القومسيو نجية لحساب 
مستاجري اركب قحيئد بكرن الربان مجبور بأن يرسلل لأصحاب المر كب 
أو ولاهم قائسة الحمولة بموحب سندات الشحن الي نون امضاشا ومقدار 
لمبالغ التي استقرضها وكميتها مع اسماء الذين اقرضوها وشهرتهم وحل اقامتهم ٠‏ 

المادج ۲٠۰‏ اذا أخذ الر بان دراهيا بلا مرجب لحساب السغيبة أو مأكرلاتبا 
وذخاترها وسا ميساتها أو آلاتها او كان رن أو ماع من النضات رالا تة 
آو الذحاٹ شيا أو اتل ف الحساب نبفض الاموال المعطربة ومصارف لا أصل 
لها فيصبمح ستولا عن ذلك من طرف من بلزم ويكون مجبورا بالذات على رد 
الدراه التي أخذها وارجاعها وضمان الأشياء التي زتها وناعها رلدی الاقتشناء 
جوز اقامة الدعوة ضده لنجازى بالجزاء اللازم ٠‏ 

المادة ٢١١‏ لا ينن للربان أصلا أن بيع المر كب على أية حالة كانت مالم 
بستحصل عل رخصة مخصوصة من أصحابه عخدیا کون ت نظاعا عدم قانلده 
للسفر واذا قعل ذلك قالبيع يتير كان لم يكن ويجبر الربان على خان الاضرار 
والخساثر ١‏ آما قضية عدم قابلية المر كب للسفر فعثبت تمصادقة أصل الخبرةالكدين 
يميتون لذلك ويحلفون عليه وبينظم بذللك مضبطة وييضى عليها من طرفهم » وآما 
قضية تعيين الجزاه فتجرى في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة 
وان لم تكن هده موجودة فمن طرف مجلس البلدة » وآما في الديار الاجتبية قمن 
طرف معخمدي الحكومة العربية الحجازية ١‏ وان لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة 
المحلية واذا اقتضى الامر لبيم المر كب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر 
ولم تستحصل رخصة أصحابه و تمليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليهفالسوقعلنا ٠‏ 

الماد ۲۰۳ ب الى نان بكرن محررا ع ف اتمام السفر الذي تعيد به وان لم يفل 
فیحکم عليه باعطاء ما بقع من مصار يف أصحاب ال ركب والمستاجرين وضمانة 
أضر ار شم وخستالو ضع * 

المادچ ۲۰٢۳‏ الر بان الذى يسافر على ان کون شريكا بالربح الذي يحصلمن 
الشخن لا بمكنه أن تأخد و بعطي و يتاجر أا لحسانةه الخأاص الا اذا عقدت مقاو لةه 
مخصوصة على نوع آخر ٠‏ 

الادة ٠٠۴‏ البضائع والامتعة التي بشحنها الربان بالسفيئة لحسابه 
الخاصس خلاقا للاحكام المحررة قي الادة السابقة تضبط يكم مجلس التجارة رقرارء 
لنفعة جميم من يبقى من أصحاب الحصص ٠‏ 

الماد ٣۰١‏ ے لا يسن للر بان أن يشرلك سفينة ويستعفي اثناء السفر مهبا تان 
خاصالا من اليخطر سمالي ب بتعحصل رای ضا بطي الملاحی ومعتبر يهم ١‏ أا اذا أثن 


شينة الجبراء مجلس الورزاء 


مجموعة الأنظمة السعودية 


بدلك على الوجه المحرر فيكون مجبورا عندما يثرك السفينة أيضا عل أن بخلص ممه 
المقدار الذى يمكنه سن أثمان بضالح وامتعة الوسق مع قوماتدارتو الثولون وسندات 
الشسحن وتدكرة المرور وما يماثل ذلك من جميم الاوراق المهمة والنقود الموجودة 
واذا لم بخلصھا فیکون مسولا ذاتيا عا بضيم وبتلف متها انیا اذا استخر جت 
الاشباء المد كورة من المر كب حسب المنوال المحرر ثم ضناعت وتلشت بتنرع من 
المقدورات فحينند بتخلص الربان من المسثولية ٠‏ 

الماد ١‏ ۲ کلف ال بان بأن يقدم اي طرف اريم وعشرين ساعة من وصول 
الم كب الى الميناء الذى بقصده دفتر بيان ز جر نال ) لاأجل التفتيش مع تقر بره يعض 
اللايررت ال المحلات القشتشة اينة ف الماد تين المحر رتس ادتاه وسنتد سضل عل 
صوزة منةه مدق علبهيا وريب الربان في تقر بره المدكور المحل الذى سافر ميه 
والزمان والطر بق التي سلكها وما صادفه من المقدررات والاخطار رما بكرن وقع في 
الم ر كب قى الح ر كات الغابرة وحاصل الاسر كل ما حصسل آثناء سفره من القضايا 
الثي تستحن القيد 

المادة ٠٠۷‏ س يعدم الققرير المداقور في المسالك العر بية الححازية الى رتس 
محكمة التجارة وقي المحلات التي لا بوجد بها محكمة تجارة الى مأمور مكتيب الحجارة 
وفي المحلات التي لا توجد بها هذه أيضا الى رأس مأمرري الحكرمة المحلية واذا 
أعطى لامور التجارة وال الحكرمة المحلبة فرسل عقب ذلك موقعا من طرفهما الى 
أقرب رئيس محكمة تجارية وبوضع في كل حال ورقف امانة قي قلم محكبة 
التحارج المد كور ء 

المادة ۲٠۸‏ التقر ير المذكور بعطى في الديار الأجنبية الى معتمدي الحكومة 
العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فالى الحكومة المحلية 
ویستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاریخ وصوله الى ذاكالکان 
وقيامه منه أيضا وحالة حبولته واجناسها ۰ 

المادة ۲۰۹ س اذا قفضت الشرورة أن بقترب الر بان الى ادى الموائيء العر هة 
أو الأجنبية ميتعدا أثتاء سيره وسغره عن الطر بق المخصوص فعليه آن سي اسباب 
ذلك الى المأموزين المبينين في المادة ز ۲۰۷ و ۲١۸‏ ) المخررتي أعلاه بحسب محله ٠‏ 

المادة ۲٦٠۰‏ اذا غرق الر كب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين 
فگون مجبورا عقب ذلك أن يذهب الى المأمورين المييني أعلاه بحسب محلاتيم 
ونعطى تقر نره وبصادق عل ذلك التقر ير بافادة الملاحن الذي معد ويكرن له حق 
باستحصال صررة مثه مادق علیها ۰ 

الماد ۲١۷‏ ے لسم افادة املاح وتفسط اسشنطاقاتهم واستنطاقات الر کاب 
اذا ان سسكا ذللك آبضا من طرف المامورين المار ذكرهم دون خلل ي کل ما يکن 
امراده من الادلة الموافقة للتقر ير المذكور ٠‏ أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا 
تكون حرية بالقبول في آمر تخليص الر بان المد كور من المسلولية واثبات دعاويه في 
.وقت المحاكمة الا اذا تجا من الفغرق وحده في المحل الذى اعطى به تقريرء وف كل 
الاحوال يكون للذين يدعرن عليه صلاحية لاثبات عكس المراد التي بينيا ٠‏ 


خيشة الجبراع يمجلس الوزراع 


مجموغة الأنظمة السحودية 


الماد ۲۱۲ د لا يكن للربان أن بخرج بضائم في رقت ما من المرااكب احلا 
مالم يعط تقريره واذا قعل فيمكن حينعد حصرل الدعاوى عليه فرق المادة مالم 
تكن البضتائع والامتعة في عالة ضياع وتلف سريم من راء تهلكة أوشکت أن قم ۰ 

الماد ۲٢۲۳‏ اذا نفدت تجهيرات المر كب آقتاء السفى ولان رحد عاآترلات 
غمر ها لبعض الموحودين فيه فيكون الربان مأذونا بأن يحعلهم بقدموا الماكرلات 
المد كورة بعد استخصال رآي معتري الملاحي بشرط اعطاء ثمنها ٠‏ 

الفصل الخامس 
فیما بخص حمبع الملاحس 

المادة ۲٠١‏ شروط اسعخدام الربان والضباط وجيم الملاحي يصادق علييا 
واشت تدفتر الاح أو بالشرطيات المحررة من الطرقي انما اذا لاعت المقاولات 
غ خطية ولم یذ کر شىء مما يتعلق بها في دفتر الملاحس أصلا قحجري حينئد تطبيق 
الحر كة وفقا للأصول والقاعدة المعمول بها فى المحل التي اخد اللاحرن فيه للخدمة 
ودقتر الملاحسن السالف الذكر ينظم اذا كان فى المسالك السربية بمعرفة مامور الميثاء 
وعند عدم ورحوده فبمعرفة مكشب التجارة وعد عدم وجرد هذا اضيا يعر تة 
مجلس البلدة ١‏ أما اذا كان فى الديار الأجتبية فبيعرفة معدي الحكومة العربية 
أو و كلانه وعند عدميما لمعرفة الحكومة المحلية ٠‏ 

الاد د٠۲‏ ى الر تان والقباظط واللاحون لا يسكئهم أت يبملوا في السفينة 
لحسابهم الخاص بضال وأمتعة باي ثرو ع كان من الاعذار والاسباب مالم يسقحصلرا 
رضنا أصحاب السفينة أر مستاجر بها اذا كانت السقينة مستأجرة لحسابهم بعد 
أن يدفعوا التولون أبضا واذا خالفوا ما تقدم فييكن أن بضبط مها شحنوه من 
البضائع لمنفعة من يقتضى لعين لاصحاب السفغينة ار مستأجريها مالم توجد مقاولة 
خصوصية بمكس ذلك مم أصضحاب السفينة فى الشق الاول ومع المستاجرين في 
الشق الثاني ٠‏ 

الاد ١‏ - اذا ترك امر السفر وتغطل احراء قبل قيام المر كب لاسباب 
حضبلت سن أصحابه أو ربانه أو تار به قبعطى ماتا الى راء ال لاحم رالا تقاز 
معاش شهر اذا انوا مرتبطي بأجرة شهرية أو رتنع اللا ة المشروط اذا انوا 
هر تبعل بسفره كاملة عدا عن أجرة الآبام التي اشتغلوا قيها بتهيلة الر كب ٠‏ 
انما اذا ایوا اخدوا سلغا تحت ساب معاشهم ار آحر تیم فیگر لرا مخورین ف 
تر خیم الشسق الدى بختارونه وهر اما أن يقتدمرا بذلك آو آن باخدذوا معاش شهر 
أو ربع اجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه ؛ واما اذا كان تراك السغر 
بعد قيام السفينة فيعطى لهم عمسا يصيب الوقت الذي خدمرا فيه من المعاشات 
والاحر القدار المعطى ليم فى الفقرة السابقة مضاعفا وما بقتضى لهم من مصاريف. 


هيثة الخبراء مجلس الوزراء 3 


مجخموعة الأنظية السحودية 


النقل اذا لم ترساللوا بسفينة أخرى لاجل العودة الى المحل الذى قام مله الم كب 
غر أن مقدار اللاعحر والتقسنات الك تررة لا عز ند في وقت ما أصلا عن الدراسم 
الوط اعطاءها في ختام السشفر أما مصاريف قل ال لاحن المر تحعن فتخصص 
وتعطى بحسب صنعة كل راحد متهم وحيشته ٠‏ 

المادة ۲١۷‏ اذا امتتعت السمفيثة باهر الحكومة قبل بداية السقر عن الدو جه 
الى المحل الذي ثر بد الذغاب اليه والعجارة قية أو عن اخراج البضنائم والامتعة الي 
استاجرت لنقلها من المملكة أو توقضشت بأمر الحكومة فحينئد بعطى ما يقتضى من 
الاحرة اليومية لضباط ملاحي السغينة وانغارها عن الايام التي خدموا فيها السغينة 

المادة ۲١۸‏ ى متم التحارة او توقيف السفينة اذا وقم أثناء السغر فيعطى في 
حالة الم ا ضناظ وهلاجي الس ةة واتشازر ا احرة الأبام التي حدموا نها 
ومصار یب عودتهم الى مبحلاتهم وفى حالةالدوقيف تصاف الشير بات لن كان بالشهر يه 
اثئاء دة ترقيف الر كب ٠‏ أما الذين أخذوا للسفرة بتماميا فلا بعطى لهم شىء عن مدة 
الترقيف بل تعطى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لاجل اقم تيامة فقط : 

الاد ۲٠۹‏ اذا طال سق السفينة وزند عن قصد فجيتشت تراد أجرةالملاحي 
الخدمي للسقرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة ٠‏ 

الاق ۲۴١‏ ا3ا تفرعت التفينة قدا في محل اقرب مالعل البن قي 
تد مقاولة النولرن فلا قزل سسب ذلك الأاحرة المشروطة للملاحي الم تبطين 
للسفرة تاها ٠‏ 

الماد ۲۲١‏ الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السغينة 
أو من الربح الذى يحضصال من سفرها لا يجوز أن اتعطى لهم أجرة يومية أو نوع من 
التقيتات لاحل تراك السفرة وفسخيا وتاخرها او زبادها داعي سبپ مجر 
لکن اذا وقح تراد السغر وفسخها وتاخ رها أو زبادتها من حهة أسحاب وسق 
السشينة كرون للملاحي نصيب أيضا من تضمينات الاضرار والخسائ التي يحكم 
باعطا ئها للسغنة من طرفي نيذا السسبا وعذء التضيثات اذا كان الشرط بان 
ياخد ساح السفينةوال لاحو ن سصة مهباكان مقدارعا من الربج والنولون تتوزع 
وتقسم فيما بينهم قياسا لتلكالحصة ء واما اذا وقع تراك السفرة وفسخها وقاخرما 
أو زیادتها من ربان المر کب واصحابه فیکونون مجبورین على إن يعطرا لکل من 
الاين بدلا عن شرر وخسارة بیقدار ماسب حسب شروطهم ومقاولتهم ۰ 

الاد ۲۲٢‏ ے اذا فسطت السشحة أو صودزرت أ لطت فكسرت. آو غر قت 
وشاع وتلف المر لب وحمولته اميا فلا يق لضباط الملاحيل وأنقارعم أن 
بطلبوا ادى اجرة عن جهة تلك السغرة » وانما اذا كان أعطى لهم قبلا شىء من أصل 
اجر تهم فلا یکو نون مجبورين عل ارجاعه ايضا ۰ 


شينة الخبراء مجلس الوزرام 


مجموعة الأنظمة السعودية 


الاد ۲۲۲٢‏ اذا تخا الر كب او تعض اقساعه من الغرق والعلف فيخرن 
للبلاحين المستخدمس حى بان بشخصلرا أجر ته من صافي حاصلات القطع التي 
خلص وها واذا كانت الحاصلات المد كررة تقوم بوفاء اجر ته او كان لم نتخلص شيء 
آخر عن الامتعة قحينئد بكون للملاحت صلاحية أن بأشذوا من تولون هذه البضائم 
والامتعة الخلصة ما يتبقى هن اجر تهس ٠‏ 

المادة ۲۲١‏ ضباط اللاحي وانفاره المستخدمون بالحصة من اللولرن 
بمكنهم أن بحصضارا معاشاتهم واجرهم من ولون السغينة فقط قياشا الى الحصة 
الي بأخذها الر بان والمستأحر 

المادة ٠٠١‏ ى اللاحون الموظفون والعاديرن عل أي رط ومقاولة لان 
استخدامهم بان يأخذوا عل حدة أجرة الأنام التي صر فرعا عل تخليص قطم السغنه 
الغارقة وما يتعانق بها من الاشياء ٠‏ 

المادة ٠۲١‏ س كل من برض من الملاحين أثناء السغر أو بنقطم أو بتعطلسراء 
کان شيب خدمة الم كب او مبب مجار بة الاعداء والق رصان فلك الحق آن ياخذة 
احرته كما حي مقررة وعدا عن ذلك فاه باخد ابضا مضاريف الطبيب والجراج 
مد مرضه وجرحه واذا بقي عاطلا قياخذ تعد مم المصاريف المد كورة بالسوية 
مقدارا من الدراهم مناسبا تحت اسم بتضمي واذا لم فق الطرفان في آم هذا 
التضمس فيستحصل له مقدار اليل الذى بيعي في مجلس التجارة ؛ اما مصاريف 
الخراح وتضمينات المطل اذا كان المرض أو الجر أو التعطيل ناشلا عن خدمه 
فتمطى من ثولون السفينة واذا كان وقم ذلك في محاربة لاجل أمر محافظة السفينة 
فيعد تعطيلا كما من الخسارات البحربة الجسيمة ويستوفى من المر كب ونولرنه 
ارتيك غر اسك ۰ 

المادة ۲۲۷ ن الملام المريض أو المجروح أو المعطل اذا لم يمكنه أن يداوم عل 
السفر اتر ازا هَن الخطر والتيلكة فيكون الربان مورا قبل قيام السفينة بان 
تخر الملا المرقوم من السفينة الى المستشنقی آو محل آخر بمکن مداراته به وان 
يشوم عشد عو دته قمصاز نف فر ضة راشقته اذا لاقي واذا ماات فيخدارلكه و بقرم 
بالمصار بف اللازعة لاحل دفنه واذا كان الربان موجودا في الممالك العربية فيعطى 
جل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلا يتعهد باعطاتها ال 
مكب التحارة وقي المحلات التي لا توجد بها فال مأمور البلدة الكبر واذا كان ف 
البلاد الاجنبية فال متصسدي الحكومة العربية وقي المحل التي توجد به فالى راس 
مأموزي الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحي شفانه وعدا 
عن ذلك يعطى حسابه من الوم الذى يكون حرج مسسافرا به في السفينة من أي 
ميناء كانت ال البوم الذى يبكنه أن يعود الى تلك الميثاء مم مصاريف طربقه أيضا ٠‏ 

الماد ۲۲۸ اذا تان الملا داخل السفينة وخرح منها درخصة وأجرى زاغا 
فجرح أو مرض بسب حر كة غير لاثقة منه فيعال كذلك بيصاريف السغينة علي 
الوجه المشروح الا أنه يكن اقامة الدعرة على هذه المصاريف لكي تسترد هنه . 


عيثة لاء هلش يمجل الوززاعء 


مخيوعة الأتظمة السغودية 


أما اذا خر املاح من السفيدة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرضي يسبب لزاه 
وععارضته آو بسیب حر كات غم لائقة تقح مله فتبقى حينثذ مصاريف الطبيب 
والحراح عل حسابه واذا اتفق أن الربان أخرحه من 'الخدمة فتيحسب له حيتثد 
أحر ته الى الوم الدى اسشخدىم فيه فطل ٠‏ 

المادة ۲۲۹ اجرة الاج الذى بتوفى ف السفينة تعطى الى ورثته على الرجه 
التي : وهر انه اذا كان متها بالشهر ية فيغطى له معاشه بوم فاته وادا 
ان مستخدما على سفرة تامة وتوف أثناء السفر وف الميناء التي توجه اليها فتعطى 
لهم صف الاجرة فقط ١‏ أما اذا توفي حيل عودته فتعطى اجر ته المشروطة بالتمام » 
واذا كان مستأجرا بحصة بكرن له منها ربح بحصضل من السفرة أو من لولون 
السشية وتوفى بعد الشروع في السفر فحعطى لهم كذلك حصته المشروطة بالتمام 
وغل أي صورة كان الملاح مستخدما وتلف في محاربة الاعداء أو القرصان حبا 
بستلامة السفينة ووصلت هته بالسلامة الى الاسكلة ند يستر كانه لم يست 
الا يوم وصولها وتعطى اجرته بالتيام ٠‏ 

المادة ۲۳٠١‏ اللاح الذى يؤسر وهو قي السفيدة لا بحق له أن يطلب شينا 
من الربان أو أصحاب السفينة أو المستاجر ين لكي يعطى بدل عتقه بل بكرن له حق 
أن بستحصسل اجرته الى اليوم الذى استؤسر فيه فقط ٠‏ 

المادة ۲۴۳١‏ اللاح الذى برسل بحرا أر برا بخدمة للسفينة اذا أسر فيكون 
خی آن بستحصل ار ته تتماميا وعدا عن ذلك اذا ومسل المر كب بالسلامة الى الميناء 
فتكون له صلاحية عل أن بطلب أيضا تضمينات لاجل عتقه ٠‏ 

المادة ۲۴۳۲ اذا كان المتوقى مرسلا بحرا أو برا بخدمة للسفينة فيعطى 
التضمين الد كور من طرف اصحاب المر كب فقط . اما اذا كان مرسلا لاجل لدم 
الم رکب والوسق قیلزم آن تستوفی من جاب أصحاب ار کب ومن جانب أصحاب 
الوسق ايضا ٠‏ 

المادة ۲۴۳۴ ندل التضمس الد كور أي التق کون عبارة عن ثلاث جنیپاذهيا 

المادة ۲۳١‏ اذا بيعت السقينة فى مدة استخدام الملاحي فيكون للملاح الذى 
لا برضى ببقاولة ما على نوع آخر الحق باخذ مصساريف السفيئة وأجرتها لايصاله 
يجله بالقمام ٠‏ 

الماد ۴٠۳١‏ الملاحون الموظفون والماديرن الذن بطردون فن الخدمة بتاء عل 
أسباب مقبولة نظاما أثتاء السفر يكون الربان مجبورا أن بحاسبهم على أجرتهم 
المشروطة ليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطمعوه من الطريق ويعطيها لهم ٠‏ اما 
الملاحرن الدين بطردون قبل بداية السقر فيمطون أجرة الايام التي خدموا فيها 
ولا بلزم أن يعطوا شيا زبادة عن ذلك . 

المادة ۲۳١‏ الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاما لطرد اللاحين حي أرلا : عدم 
قابليثهي للخدمة ٠‏ ثانياً : عدم طاعتهي ٠‏ ثالا : ادماتهم عل السكر ٠‏ رابعاً : 
المعاملة بالجبر والقرب. داخل السفينة وباقي الأخااق القسحة اجعالا التي تون 
باعشا لاخلال انشظام السفينة ٠‏ خامسا : ترك االسقينةوالاتصراف بلا ان *سادسا : 
المدول عن السقر باساب ميرة أو اة نظاما ۰ 


خيدة الخبراء يمجلس الوزراء E‏ 


مجموعة الأئظمة السحودية 


المادة ۲۴۷ كل واحد من الملاحس القيدين في دفتر النوتيه اذا آمكنه أن يشبت 
بآن طرده من الخدمة کان عن سبب غير مقبول تظاما فیگون له حق بان برقم ‌الدعوی 
على الربان طالبا الحضبين هذا اذا طرد اللاح قبل العروع ف السغر فيكرن عدا 
التضمين عبارة عن اثلث اجرته التي بقدر بأنه يكتسبهاً من السفر واذا رقم ظطرده 
اثثاء السغر فتكرن الاجرة بقدر ما كان يؤخة لر بقي من يوم طرده ولم بطرد الى 
تهاية السقر ومصاريف عردته أيضا والر بان المحكوم عليه بالعضمينات المذ كررة 
لا کون .له سق بان يستميضها من أصحاب السغيدة باي وجه کان ما تقدم بيانه 
مالم يكن ماذونا من طرفهم في هذا الخصوص ٠‏ 

المادة ۲۳۸ ال حون الموظفون العاديوان لا بمكتهم يرجه من الو جوه فيا غدا 
الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن بث ر كرا السفينة ويستتعفوا من خدمتها بعد أن 
بو ترا تقيدوا في دفر الملاحس وهدى الاخرال عي : 

ولا اذا اراد الرنان ان يذهب بالسغينة الى ميتاء غ الميناء المشروط علييم 
بالذهاب اليها قبل الشروع بالسغر الذى تميدوا بخدمته ٠‏ 

انيا اذا طيرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسغن أيضا 
أو كانت السفينة وصلت لأحد المرائىء فرقم حرب بين الحكومة العربية وبين 
حكومة ذلك المحل المشروط ترجه السفينة اليه وكان من المحتمل وقوع السفينة فى 
تهلكة قر ببة من جراء ذلك إو صار غل الميناء المقصود الذهاب اليها حصار بحري * 
الفا اذا كان أخذ خب صحيح كذلك قبل الشروع في السغر أو عندما تصل 
السفينة الى احدى الموانىء بأته يوجد في المحل الذي تقصد السغينهة الستفر اليك 
طاغون أآر حى صفراوية او ما اتل ذلك من الأمر اض قات الحدوري + 

رابعا ‏ انققال السغينة بكاملها قبل الشروع بالسفر لاصحاب آخرين : 

اما ت وفاة الزبان قبل التروع E e E‏ 

الاد ۲۳۹ السفينة ونولونها : تعتبر قي مقام رهن مخصرص لاعطاء ۾ رة 
الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عردتهم ٠‏ 

المادة ٠٠٠١‏ السفينة ونولوتها تععبر ذلك في مقام الرهل للتضمينات 
والاشرار والخسار التي تترتب لاصحاب الوسق ناشثة من عدم اعتناء الملااحين 
المرظفين والماديس وخطاعم انما لأصحاب السفينة الحق بان يدعوا باستر جاع هذه 
اللضميتات من الر بان ولهذا أيضا الحق بالادعاء على اللاحين ٠‏ 


الفصل السادس 
لعنی انار السقن واستقجارها 


الماد ۲٤١‏ كل مقاولة بعر عنها ( بشو ندراتو ) ولون تختض بایجار احدی 
االسقن واسعتتارغا شفي أن تكرن خطية ووبب بها آولا : اسم السفينة ومقدار 


صمو ك FETE‏ السعوديك 


حمولحها باعتيار الطوايلاته أو الكيل وتحت راية أي دولة صي تاتيا : اسم وباتيا 
سنه تا E‏ اسم المؤ جر والمستاجر وشهر تيبا . راما : المعال المع الاعل 
الوسق والتفريغ ومدة ذلك ١‏ خامسا : مقدار الاحور يعنى بدل النرلون وركميته ؛ 
سادسا : هل ار عقد المقاولة على جميم السقينة أو قم منها أو على ارسق معي 
مقداره ؛ سابعا : القضمينات المشروط اعطاليا يسيب تاأخر يقم في التفريغ ٠‏ 

الماد ۲٤٢‏ ےہ اذا لم تتعب أيام وقوف السفينة بعتي هدة وسقها وتفريغها 
و تتخصصس ف مقاولة الطر فقي فينظر حيندذ الى العادة الحار ية في مثل ذللكه رالا 
فتكون هدة خمسة عقر يوما عل التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتبارا من اليرم 
الذي سي الر بان فة استعداده للشسحن أو للحفر ي : 

الماد ۲٤۳‏ اذا سحلت القاولة بان بوسق أو تقرغ جائب من الشحن. ف 
محلل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحي ذهاب السفينة من أحدهما ا 
الآخر لا تتحسب من المدة المتروطة لاحل الوسق والحفريغ ٠‏ 

الماد ۲٤٤‏ اذا استإجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر 
بحضنور بدل الإيجار فشحسب الشنهرية اعتبارا هن يرم عيام السغينة وح ركتها ٠‏ 

المادة ۲۵ قبل قيام السفقينة وسر كتها اذا حدت ما بتع التجارة مع المهل 
المشروط الذهاب اليه فتقسخ تعد المقاولة ولا يدق الأحد الطرفي بان بطالب 
من المصاريف لاحل وسق يضائعه وأمتعته تفر بغها . 

المادة ۲٤٣١‏ اذا طهر مانم في أثناء الطريق يمنم السفينة من الدخول الى 
المسثاء المقصردة أو اخراج وسقها اليه ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخسر 
فيذهب حيننذ الى ميناء اخرى غي ممنوع الوصول اليها ويجري مخابرة القضية 
مم الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضسيه الحالة وينعظر الجواب ٠‏ 

الاد ۲¥ ن السيب المجبر الذي لا يسن دفعه اذا امخنعست السقىثة موقتقا 
عن الخروح من الميناء فتبقى مقاولة الايجاز مرعية انبا ا بكرن حق لأحد بآن يطلب 
اراز آو خسبالی نسیب تار هدا السقن وكذلك اذا ظهر اثثاء السقر سيب مجر 
هذا قلا بستو سب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم ايضا عل بدل الايجار ٠‏ 


المادة ۲۴۸ السقيثة ماذرتة رمذرة فى مدة العرقف التائىء عن الاسياب 
المحبرة المدكورة اعلا أن ترج متها على حسابها الخاض البضالم والامتعة الم سوقة 
فبها اتما عد أن تتخلص السفتة من هذا التر قف مجبورة على الوسق تانية أ 
تعطى ما يلرم لذللك من الاجور ٠‏ 


المادة ۲٤۹‏ السفيئة وآلاتيا وسداتيا مهي بدل النولون وركذا الامتمة 
الموسوقة حى في مقام رهن لأجل تنغيذ المقاولة المعقودة بين الطرفي ٠‏ 


الفصل السابع 
فيما بختص بسندات الشحن ‏ بوالس 

المادة ۲۵٠١‏ يعثير تنظيم ستد الشحن باس شخص مخصورص أو لأامسره 
آر لحاملها وشجرر بها جنس البضاثم والاشباء المشحر نة ومقدارهاء وان أثواعيا 
واشكالها ويدرج فيها آولا : اسم المرسل وشهرته ٠‏ ثانيا : اسم الشخص المرسلة 
اليه وشهر ته ومسل اقامته ٠‏ عالقا : اسم الرنان وشهر ته ومحل اقامته ٠‏ رابعا : 
اسم السفينة ومقدار محمولها باعتبار الطونيلاته او الكيل وتحت راية أي دولةهي 
امسا : امحل الذى تقوم منه والمحل الذى تقصد الرصول اليه ٠‏ سادسا: مقدار 
النرلون وكذلك رر عل حاشيتها مار كة البضائم والاشياء المنقولة وشرها ٠‏ 

المادة ۲۵١‏ .س بنظم من كل سد هن سندات الشن أربع تسح عل .الأاقل 
تعطى احداهبا للشاعن والثانية للمشحون له وواحدة الى الريان وأخرى الى صاحب 
المر كب او الذى جهزء » ويلرم ان يمقى عل عته التسخ الاربع من طرف الشاحن 
والربان بظرف ر ۲١‏ ) ساعة على الأاكثر من شحن البقناعة وكذلك يجبر الشاحن 
بان بعطى قي ظرف الدة المف كرزة ويلم الى الر بان تذاكر تخليص البضائم رالاشياء 
المي سنوقة المسطاة له من حانب الحرلك ٠‏ 

المادة ٠٠۲‏ سندات الشحن المنظمة عل الرجه المحرر كيا أنها تصلح 
للاحتجاع فييا بين جميع الاشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح 
أبضا للاحتجاج فيما بينهم وبين اصحاب السيكورتا أنضا انبا اذا ادعي لاء 
فادها خرن دعواضم مسموعة : 

المادة ۲٠۴‏ اذا وحد تباین فيا ني نسح سندات. حشحن احدي الوسقات 
فيكون الاعتبار للنسخة اموجودة في سد الربان اذا لانت خط الواسق أد 
القو مسو نجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم اذا كانت بخط يد الر بان ٠‏ 

المادة ٠٠١‏ _ القومسيونجي او المستلم يكونان مجبورين بان يعطيا بحسب 
طلب الر بان علا وخبرا مشعرا باستلام البضعالح والامتغة المدرحة فيسندات‌الشحن 
أو المقاولات النولون وان لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياء مصاريغه 
ويضسنا الاضرار والخساثر التي تترتب له باسباب ذلك أو بسب تاخره كذلك 
الربان يجبر بان يطلب من المستلم علما وخبرآ باستلام الامععة التي سلمها له ران 
لم يمكنه أخذ ذلك مله فسيتحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه اخرج تلك الامتعة 
هن السفيتة بموجب سند شجنها والا قيكون مجبورا على ضمان الاضرار والخساثر 
التي بسكن وقوعها من جراء ذلك ٠‏ 
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الفصل النامن 
فيما بختص بالنولون 


المادة ٠٠٠١‏ اجرة السنفائن وساثر المراكب البحرية يقال لها ( تولون ) 
وتتقدر بمقاولات الطرفي وتثبت ( بقرندراتو ) أو ( والس ) سندات الشحن 
والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويسكن 
مقاولتها لاجل سفره تامة أو مدة معيتة وغل -حساب الطو نيلاته أو الكيل او القطار 
أو مقاطعة أو على مشحوتات مشنوعة أو عل أية حال كان ذلك بلزم أن سين في عقد 
المقاولة رز قو ندراتو التولون ) ومقدار مخيرل السفينة ماعخبار الطوسلاتة أو الكل ٠‏ 

المادة ٠١١‏ اذا كان النولون مقررآ على السفينة بتمامها ولم يكمل المسقاجر 
شحنة فلا بسكن لر بان ان يشن أمعمة ارىئ غرها مالم خضل بذلك رخصة 
رتكون أحرة سار الامشعة التي ضسر شخنتها لاحل الال ميخمول السفة عائدة 
ال المستاحر الدى بكون استاح رها جما ٠‏ 

المادة ٠١۷‏ المستاجر اذا لم يشحن شيا مما هو في مقاولة النولون 
( قوندراتو ) أو بظرف المدة المسثة بهذا النظام بون للمؤحر الخيار عل رجهي 
اذ بحق له اما أن يطلب النضمينات المشروطة في مقاولة ر النولون ) ز قولدراتر ) 
سبب اتنء أوها دن لته سم فة اشن ال فا ل عن تة رر ا أن 
فسخ قو ندراتو الترلون وبطلب من المستاجر تلصف النولون وباقي المنافم‌المشروطة 
وكذللك المستاجر اذا لم يشحن شيهدا قي المدة المد كورة يکنه أن يفسخ المقارله قبل 
أن بدا أيام التوقيف ( يعني أيام الفو ترا استاريا ) الاستار يا معتاعا ايام الخوقيف 
وهي عيارة عن أيام معيدة بلا اجرة لاجل شحن السغينة وتفريغها ٠‏ أما الفراتير 
استاريا فهي عبارة عن أيام قضم الى أيام استاريا لقاء أجرة معيئة بشرط أن يعطى 
مؤحر السفيتة أو ربانها نصف اللولون ونصف النافم المشروطة في عقد المقارلة ٠‏ 

المادة ۲۵۸ د اذا شحن المستأحر بظرف المدة المعينة جانبا فقط من الامععة 
التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة التولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر 
لذلك حق بأن بتار وهي فاما أن بطلي التضبينات المسطرة فى الفقرة الأول سن . 
المادة السالغة وامها أن قوم ويسافر بالمقدار الذى شحنه من الامتعة وتكرن له 
ضلاحبة أن بأخد تولو له بتمامه ۰ 

الادڈ ۲۵۹ س اذا شن المستاجر امتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق 
عليه فيجبر حينثذ بان يعطى نولون الزيادة قياسا للاجرة المقررة في معاولة الولو ن 
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المادة ۲٦۰‏ ے اذا تان مؤجر السفيثة أو وبانيا دبد فى قياس السفينة فن 
أصل مقدار محمولها قيكون مجبورا بأن بنزل النولون بحسب ما يعبين هن الفرق 
والتفاوت ومعم ذلك نمطي للمستاجر أبضا أضراره وحساتره غم أنه اذا كان القرق 
ورالحفاوت يمي القدار الذى أعلغه وراصل مقدار مجمول السفبتة ليس ياتى هن 
ثلاثة في المائة او كان موافقا للبقدار المحرر في براءة السفيتة فبتصرف النظر 
عن لفو * 

المادة ۲٠١۷‏ د اذا كان مؤجر السفيتة المعدة لشحن بضناثع فختلغة أو ربائها 
قد عبتا مدة التظارها لاحل الشحن وام تقاول اماب الوسق عل دة آخری 
للإنتظار فبكون محبورا على القيام والحر كة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد 
انقضاء المدة المد كورة ٠‏ 

المادۃ ۲٦١‏ اذا أحرت السغيئة لاحل مشو نات مخحلفة ولم تتعس مدة 
الشنحن بؤذن حيندد لكل من اصحاب الوسق بان برجم السخدات المنضاة من 
الربان واذا كان البعض منها أرسل الى محله فيقدم عليه كفيلا ويدفع نصف التولون 
المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائم والامتعة وتفريغها وما بكرن لزم اخراجه 
يهنا السب من العنير الى الكورته وربما الى الخارج ووضغه تكرار في محلاته من 
سار الأمتعة ثم يترد بضاععه أما اذا كان شحن في السغينة مقدار ثلاثة رباع 
وسقها وطلب أكثر أصحاب الوسق رقعه فيكون الرّ بان مجبورا على أن يقوم للسفر 
في الطقس الموافق بعد ثمائية ايام من تلفيم طلبيم له رسيا ولا بحق لأاحد من 
اسحا الوسق اصلا أن بسشرد بضائعه ٠‏ 

المادة ۲۴٠۳‏ اذا شحن في السغينة امتعة بدون علم المج أو الر بان زاطلاعيا 
وكان الربان ما زال قي محل الشحن فعليه آن يكلف أصحاب البضائع رسميا 
ليستر جموا امتعتهم وى هذه الحال بحق له أما ان يخرج الأمععة الى الير وان ياخذ 
ثولون بحسب أقل قيبة عل مثل ذلك الجنس في ذلك المحل انيا اذا علم وجود 
الماع المد كور في السفينة بعد قيام أو سغرها فقط فلا يؤذن حينشذ له بأن يخرجه 
الى محل آخر غر المحل المرسل اليه وائما يحق. له بان يستحصل النولون یسب 
الشات الار د كر سا ء 

المادة ۲٠٤‏ - الواسق الذي يزد بضاعة اثتاء السفر يكون مجبورا بان يعطى 
نولونها بتمامه وجميع ما قم من المصاريف بسبب تفريغها انما اذا تم ارجاعيا 
عل ذلك الوجه يسبب هم نالربان وعن خطا مته فلا يكون للم د كور حق بوجه ما ان 
ستخصل التولون بل بض أيضا ما بقع من المصسار يف راذا اقتضى الاهر تشسن 
أبضا ما بتر تب من الضرر والخساثر بسب عدم قيامه عقحضى مقاولة الدولون ٠‏ 

المادۃ ٢٦۵‏ ے اذا توقفت حي قیامیا آو ف اثناء سقرها أو في محل تفربغها 
تسيب خطا او تكاستل هن أحة السعاجرين أو .اضخاب الرسق فيكون المسعاجن 
الواسق مجورا عل ايغاء الصاريف الناشثة من تاخرها مع الإضرار والخساثر ال 
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مزجن السغفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق واذا استؤجرت السغينة ذهان 
وایایا شم عادت بغیر وسق او بوسق ناقص فیکون لاریان حی پان پسقسصل 
نولونها تماما وأن يستوقى الخساشر التي تدشا من تاخ السغيتة اذا تأخرت . 

الاد 7 كذلك اذا توقفت السنفينة أو تأخرت حين قيامها أو اثتاء سفرها 
او ي محل تفريغها بسبب خطا أو تكاسل من المؤجر او الربان فیگونان مجبورين 
عل ضسمان الإضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك الى المستأحر ومقدار هذا 
الضمان سرا الذي ذكر بهته المادة أو فى المادة التي قبلها يعن ورنخصص بيعرفة 
اهل الخبرة . 

TY a2‏ د اذا حصل اضطرار ال العبير السفيئة أي تجهيزعا أثناء السقر 
فيكون المستأجر أو الواسق مجبورا على أن يشحظر هذا التجهيز أو أن يمطى النولون 
سى ندل الخسازات الجسيبة اذا حدق ررحم بضائعه وامتمثه انیا اذا كانت 
السشينة مسكاجرة مشاهرة فلا يجبر حينشد على عطاء نولون لأجل مدة التعمتر 
رلا لر بادة نولون اذا كانت المقاولة على سفرة تامة » واذا لم يمكن تعمي السغينة 
فیکرن الربان مجبورا بأن بستأجر سغينة أو سفن متعددة لاجل نقل البضائم 
المشحرنة بها الى المحل المتفق على ارسالها اليه بشرط أن يعطى مضاريفها ولا يطلب 
زيادة نولون وان لم يمكنه ذلك فيمطى له من الترلون المقرر مقدار ها فيب حصة 
المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئد أمر النقل لكل واد من أصحاب التقل 
الوسق اذا لم يمكنه استشجار سفاثن أخرى لتقل الأمتعة المرسوقة معه الما بحب 
عل ذفته أن بين لهم واقعة الحال ويتخذ الحدايس اللازمة لاجل وقاية الوسق أثتاء 
ذلك ان جميع هذه البينة تكون مرعية الاجراء اذا لم بكرن ثبة اتفاق آخر ن 
الطرفين وعندئذ يقعضى الرجوع الى المقارلات المنقودة ٠‏ 

الماد ۲١۸‏ د اذا أمكن المستأجر أن يثبت حن قيام السفينة عدم قابليتها 
للسنغر فيغقد حينشذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك بكرن مجبورا عل اعطاء 
اللاضرار والخساثر للمستاأحر وقضية ذا الاثبات تسمم وتقبل ولو آنه حصل 
الشف عل السغيدة وجرب معاينتها حن قبامها وأاخذ شهادة تبس أنها ضصالحة 
اللسقير * 

المادة ۲١۹‏ لزم ايفاء نولون الماع الذي يضطر الربان الى بيعه لاحل قوين 
السفقيتة أآر ت#عر شا أو هدار که حميم الاشياء اللاشطر ار ية اتا بحب عل الر بان 
أن عطي قيمة هذا التاع عندما تصل السفينة بالسلامة آل المیتاء بحسب غات 
ما يياع مما بقي عنه أو من سالر البضالم التي هي من جنه ونوعة وبالىكس اذا 
غرقت السفينة وتلضت فيعطى الربان قيمة المحاخ المد اكور حسب الفثات التي باعه 
بها وله آن يبقى معه من فمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى امحل الذى 
وصلت اليه ومع ذلك لا ينبغي في كاذ الخالتين أن سدت غلل فالسحقرقوالصلاخيات 
المعطاة لاصحاب السفينة بموجب الفقرة الثائية من المادة ر ۷۹ ) من هذا النظام 
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غير أنه اذا نشا من نرالهيم السلاحية المذكورة اسحدعائهم رر للأاشخاص الدين 
بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينثذ أن يتوزع الضرر المد كور غرامة على أثمان البضمائج 
التي وصلت الى محلها بالسلامة واتمان جبيع الامتعة التي تخلصت من الغرق 
الحادث قضاء قي البحر والدى اوجب قضية البيع أو الرحن ٠‏ 

اادج ٣۷٣‏ اقا وقع مع مختصس يهر الحاحرة هع المحل المشروط ذهاب 
السفينة البه ولزم الأمر الى عردتها مع وسقها وكانت مستاحرة ذهابا وايابا فيكون 
للر بان الق باستحصال النولون عن ذهابها فقط . 

الادة ۳۷١‏ اذا توقفت السفينة أثناء السفر مدد فقط بامر دولة من الدول 
و کات مستا رة مشاسرة قلا يلرم ان سط لیا تو لون اهلا عن دة التو قف 
ولا زنادة ولون ايضا اذا كانت متسجأجرة لسفرة قامة السا أحرة الملاحي في دة 
التوقيف تعد من الخبارة الخربة وفي ظرف المدة المدكورة يؤذن للواسق أن يخرج 
هن السقينة الامتعة الموصولة ع لي نفقته واذا خرجها قيكون محور على شحنها انيا 
عل نفقته او أن بعطى التضمينات المحتضمية الى مؤجر السفيئة أو ربانها ٠‏ 

المادة ۲۷٢‏ - الامتعة التي تلقى في البحر لاجل سلامة العامة يعطى نراونها 
الى الر بان ويتوزع غرامة على العامة ٠‏ 

المادة ۲۷٣۳‏ ل يلزم اعطاء نولون أصلا عل أمتعة تضيم أو تتلف بسمبب 
الغرق أو الكل از اعحصاب القر صان وقط الاعتدهة نل تج عل الر بان زد 
الدراسم التي يون اخذها ممحلا لأجل تولون تلك البضائم اذا لم يكن ستاك مقاولة 
اتخات ذلات ٠‏ 

الاد ۲۷۴ _ اذا تخلصت السقيلة من بد الاعداء والنضائم من الغرق والتلف 
بمساعي الر بان أو اقدامه وغر ته ومعاونته واعطى على ذلك درام او تعدا وفاامشن 
تقل البضاعة الى امحل الشروط ايصالپا اليه فیگرن للر بان حق بان يستحصل 
تولو نها حى امحل الذي اغتضصبت أ خبطت أو غرقت فيه انبا اذا تخاصنت 
الامشعة بسعاونته تم نقلها ممه كلها الى المحل الذى تيد بايصالها له فحينتد يمكنه 
ان بستحصل لولونها بالتبام لكنه بتخاصص باعطاء مصاريف التخليص غير آنه 
اذا لم يكن للربان من السعى او غه على تخلص الامنعة والكلف بل خلصت عل 
وحه النحر أو ساحله فلا يلرم آن يعطى له ترلون أصلا عبا برد احيرا من الامتعة 
وبعطى الامصابه ۰ 

المادة ٣۷١‏ الامتعة والسقينة والتولون تتحاصص جميعا فيا صرف من 
الدراعم على تخليص الامتعة من القرصان والأعداء انبا معاش الملاحي وأخررعهم 
لا تدخل بهته المصازبف وهتة الدراهم اتتوزع وتقسم غرامة على ما بتبقى من أان 
الامتعة حسب فغاتها.الجارية فى محل تغريغها بعد آن تنزل نها مصاريفها وعلى 
لصف ثمن السغينة حسبما تساوى في ذلك المحل ونصف النولون أيضا ٠‏ 
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ابرا جل لوزرا 


المادة ۴۷١‏ اذا اسحتكف المستلىع عن اخحف الماع فللر بان الحى أن بكافه 
رسيا استلامة بواسطة استدعاء بر عه ال محكمة التجارة ريع برحب حكبه 
مقدارا سن الأسشعة المد تورة أو لاملهيا تى رقي ولو ته فر سار د المعحر يه 
وباقي مصسازيغهة الواقعة واذا بقي من ذلك شى» فيودعه في محل امین » أما اذا كاتت 
تباغ جميع الامتعة على الوه المشروح ولا نيقي النولون وغمه تماما فلا يحرم 
الربان من الحق فى الرجوع على اساب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه ٠‏ 

الماد N‏ _ لا سق للربان أن يوقف بضاثم في سفينة يسبب عدم اعطاء 
التو لون والخارات البكر دة الحنيبة وسائر المصارف واتما بكرن له حق بأن 
بسلمها أمائة ليد شخص آخر جين افر بها حتى يمطى نة ذلك أو أن يطلب بيعي 
اذا كانت مما بتلف مروز الوقت مالم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف 
اتام راذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جحسيمة لا بده تقدير كستها 
وتسو متها حالا فله أن يطلب وضم مبل ينعي بمعرفة محكبة العجارة امافة لي 
مصستدوق المسكبة أو تقديم فيل معتبر عليها ٠‏ 

المادة ۲۷۸ اذا قرغت البضاام مع السغينة وما وخست اماه بل حری 
اها الى اسنها سسا يبي فى الادة السايقة ولم تدخل في ب شخص آخر 
بعد ذلك كرون ف مقام رن على ما بطلبة الر بان من الدرلون والخسادات البجرية 
و باقي المصار یف تر جیحا عل مطالیب باي أصحاب الديرن ٠‏ 

الادۃ ۲۷۹ اذا دقع افلاسن شاحن البضناعة إو مستلمها قبل مروز اللمسنة 
عش يوم تسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة 
المذكررة لاحل تحصيل مطلوب الدولون والامعة المنطوبة ر لارارية ) وباقسي 
المصار يف ثريا عل مطلوب جميع أصحاب المطاليب ٠‏ 

الماوچ ٣۸۰‏ ہے اذا ان النولون مشروطا عل عدد الأمخعة أو يلها أو وزتها 
فیگون للر بان الحق بان يطلب غددها وتكييلها او وزنپا حين تفريغها دان لم يغعل 
فيكون القول حينفذ للمستلم وله ان يبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة 
او عددها أو يلها او وزتها وقضية ذا الاثبات يكن ان تكون بهادة تحت يمي 
من الاشخاص الذين استخدموا في تفريغ الوسق ٠‏ 

الماد ۲۸١‏ اذا وقعت شبهة قوية فيما بتعلى تاف الضىاعة آي سرقتها 
اؤ انقاص كميتها يكن حينثد للربان وللمسعلم ولكل واحد من اسحاب العلاقة 
یپا آن بطلب تقد ما وتم لها من الاخمار والخسار بالگشف عليها ومعابنتيا 
تعر فة مجلس الثجارة وهي في السفينة قبل تشريغها واذا كان لا يمكن رؤية 
ما صادف الامتعة هن الخسارات والكسر والتقص من ظاعرها فيمكن حينلد اجراء 
الكشنف عليها ومماينتها أيضا بعد تسليمها الى المستلمين غير آنه يلزم بان لا يعر 
عل ذلك وقت أكثر من ( 5۸ ) ساعة من تاريخ تسليمها وبصي اتيان البضاعة 


مجموعة الأئظمة السخودية 


بانها هي تلك البضاعة عينها على الوجه المبب فى المادة السالفة .أو بصورة أخحرى 
تظامة والمسعلمرن اذا انوا تسلموا البضائم وابراء وسندات الشحن وأرجعرها 
وأعطوا بيانا بالاستلام غبرها وكاتوا أدرجوا في الاإمراء أو في بيان التسليم الشبهة 
القوبة فيما بخص تلف الامتعة أو سرقتها ار القاص كميتها فلا يفقدوا حقيم الظاعر 
في لشقها ومعايتتها لحي مرور ماني وأربعين ساعة هن تسليمها لهم ٠‏ 

الماد ۲۸١‏ مجر السفينة ور انها اذا اروا من طرفهم كامل واأحكاممقاولة 
التولون ر قو ندراتو ) المخوجبة عليهم قلا يقدر المستاعر أو الواسق أن يطلب تز بل 
شىء من النولون أو يداعی به ۰ 

الماد ۲۸۳ لا يقدر الشاحن أن طلب ترك ندل النولون عا تلف عن 
البضاعة طبعا أو يسبب من المقدورات أو عيبا هبطت أسعارء واتما يمكنه أن يطلب 
رلك التولون غا لان فارغا آو رشح وسال حتی کادا آن يقر غ من برامیل الزیت 
والسسل وامتال ذلاك من السرائل ٠‏ 


الفصل التاسع 
فیما یختص بالر کاب 

المادة ۲۸٤‏ ے لا سكن اجار الربان عل قبول رلاب ليس لهم علاقة أصلا في 
وسق سفينة ليست مخصضصوصة قل الر كاب مشل وابوررات النرسعة ٠‏ 

الماد ۲۸١‏ يلزم بان يخضم المساقن في السغينة لا يقم من جانب الر بان 
من الانور والتتيهات المختصنة باموز السفينة ٠‏ 

المادة ۲۸١‏ مقدار النولون بتعين فى اللغقارلة ر القوندراتو ) أي تذكرة السقر 
ز البليت ) الذي بعطى للر اكب ماسية آو مفتوحا الى حامله أما اذا تز الراكب 
الى السفينة وسافر عليها بدون تعيب بدل النولون بقاولة فيلزمه أن يعطي بدل 
امحل واذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجحلس' بمعرفة أعل الخبرة ٠‏ 

المادة ۲۸۷ اذا لظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا بسكن للراكب أن يقل 
حقه الى شخص آخر مالم برض بدلك الربان ويوافق عليه ٠‏ 

المادة ۲۸۸ اذا لم يحضر الراكب ال السفيتة قبل الشرو عقف السغر بالوقت 
والساعة المعينة لقيام السفينة أو حرج فى اثثاء الطر بق للخارج ولم يرجم فلا يجس 
الربان غل التظاره بل يکنه أن يسافر ويجبر الراكب آيضا عل اعطاء بدل 
النولرن بتمامه ٠‏ 


اادد ۲۸۹ ہ اذا اراد الراكب فسح المقاولة قبل الشردع قي االسقر وأظهر 
رغيته هده او آله لم بظپرها لکن تسن أن عدم محيكه الى السفينة كان سسب وفاته 


شيئة الخبراء بمجاس الوزرام 


فجموعة النظمة الشحوديكة 


أو مرضه أو فهرو عدر شيعي خر عاد لشخصه فیکون حينئذ مجبورا بان 
بعطى تصنف التولون. فقط أما اذا وقعت الامور ألناء الطر دق فيكون مدير تا بايفاء 
التولون بتبامه . 

الاد ۲۹۰ اذا ضقاعت السغينة وتلفت بقضاء بحري فيفسخ عقد مقاولة 
الر كاب متيامةه إ يعني القرندراتو ) ٠‏ 

TY alll‏ اذا ضبطت السقينة بب الحرب ولم بعد مكنا أن ينظر الييا 
لظم سفينة حرة وتعطل سغرها بالكلية أو تاخر قبل الشروع قي السغر أو بعده 
باسباب مسيرة خارحة عن ادارة الر بان او الشركة التي عو تابم لها فيؤذن حينثد 
بأ فسخ المقاولة التي مه وكذلك الربان أو الشركة التي يون تابعا لها اذا أجبر 
احدهما على ترلد السغر لدى وقوغ احدي:الحالات المدكورة أو يري لزوما الى ترك 
السقن اذا كانتت السفينة متحصرة قل البضاعة خاصة وما اسنها تقلها و كانذللف 
عن غير خطا او غم تكاسل مته فيكون هذا الفر بق أيضا ماذرنا بان فسخ المقاولة: 

اادة ۲۹۲ اذا فسخ عقد المقاولة نبب احدى الحالات المبينة في المادتين 
السالفعس فلا بجر أحد الطر في اساد بان بمطی خررا آو خسازة للا خر ارمح ذلك 
اذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع قي السغر فيجبر الراكب تان سطى التوآون 
إحسسب المسافة التي قطعيا رهذا أيفتا تسب ويتعي عل الوجه البي فى 
الاد ر ۲1۷ “ 

الماد ۲۹۴ اذا اسحتاحت السقيتة الى التعمع لي أثناء السفر ولم يشا الرالب 
أن شتظرها ال اتام ذلك فتگرون مجبورا أن يعطى التولون مامه انها اذا رضي أن 
بنظر قيكون الر بان مجبورا بآن يعطيه محلا لاقامته مجانا لحين قيامه للسفر انيا 
زاذا کان مشضيدا في المقاولة أو ووقة السشر ماله وشربة فيكلف يميم ذللك وه 
هذا اذا كان الربان يكلف الراكب بان ينقله الى المخل المشروط ويجري له ساثر 
مقاولاته وتعهداته فة اخري مثل تلك ولم بقل الراك بذلك فلا بيقى له 
حینشد ق بان يطلب سكدا أو ماكلا لبينما تستانف السغينة سفرعا ٠‏ 

المادة ۳۹٤‏ س اذا لم يكن فى المقاولات والتعيدات ما تعلق بالا كولات فيجير 
ينف الراكب عل أن يستحفر الاشياء التي بحتاج اليها لاجل تعيشه ٠‏ اها اذا 
فرع زاده يسبب لم يشسعر به قبلا أو من طول مدة السفر فحيدئذ كما أنه يجبر على 
أن ترك للسغينة ما زاد عن نغقته بموجب المادة ز ۲1۳ ) كذلك الربان يكون جبورا 
بان يعطيه ما بلزم من الزاد يبدل مناسب ٠‏ 

الاد ٠۹۵‏ ے لا ير الراب بأن يدفم ولون عن الاشباء التي هو ماذون أن 
يسخصجبها معه بالسقينة وجب القاولة مالم تكن هناك عقاولة لحري باعطاء 
النولون عنيا ٠‏ 

لادج ۲۹٦‏ ہے شظي الى الراكب فيما ستصحبه ممه هن الاشياء فى السفينة 
نظير شاحن وبناء على ذلك اذا سلم تلك الأشياء الى الربان فيجبر بأن يمطيه بيا 
تدا مشو لا مشعر ا باسخلاميا وجري حقه وف سق تلك الأشياء ايضا السشوق 
والتعيدات التى الحتومها اراد المبينة في هذا التظام يدق أصحاب الشحن » انبا 


هيثة الخبراء بمجاس الوزراء 


مجموعة الأنظمة السحودية 


اذا لم يسلم الاشياء المذكورة الىالر بان أو ال الشخص ال امور باستلامها منه وابقاءها 
معه فحینٹد لا یبقی له حق آن يطلب من الربان غررا ولا أن بضين خسارة أصلا 
اذا ضاعت آو تلفت أو خسرت مالم يكن وتو ع هتا الخلف والخنارة سيب سن 
اأر نان أو الملاحي أو عن حطاً قم متهم ٠‏ 

المادة ۲۹۷ اذا توفى الراك أنناء السفر فيجر الربان آن بتخذ التدابي 
اللازمة بحسب الوقت والحال لاحل المحافظة عل ماله من الأشياء فى السفينة 
واعطانه لور ته . 

لمادة ۲۹۸ - للربان حت التوقيت والامتياز عل ما للراكب من الاشياء داخل 
السغينة لكي يستحصل عل مالم يكن استوفام بعد من النولون وبدل النفقة انما 
هذا الق والامعاز سقى له طالا كات الاشياء المد كررة باقية قي السفينة أو موضعة 
من طرفه في محال لتحفظ فيه أمانة فقط ؛ أما اذا أخذها صاحيها آو أخرجها بطر بقة 
ما فعند ذلك سقط عتا الحي والاهتبان ٠‏ 

المادة ۴۹۹ لا يجير الربان أثناء السفر على الدخول ال ميناء غم مشروطة 
ولا عل الانتظار مدة زائدة بناء على طلب احد الركاب لتافعة الذاتية انبا يكون 
ماذونا أن يدخل الى أول ميناء مسكونة يمكنه أن بقترب منها ويخرج اليها الرا كب 
الذي يكون وقم في علة ذات عدوى فقط ٠‏ 

الفصل العاشر 

فيما بختص بعقود مقاولات الاسنقراضات البحرية 

اادج ٠٠٠١‏ عقد مقاولة الاستقراض البحري هو غبارة عن عقد عقاولة 
استقر اض تععل عل السشيدة أو وسقها او عليها كلها والفنئة والوسق 
المر هو نان عل الرسه المد كور اذا ضاعا او تلفا يقضاء بحري فلا تصنس ينث ايقاء 
الدراهم المستقر ضة اما اذا وضلا بالسلامة فبلزم ينلد ايغاؤها مع التمتع البحري 
يفني الربح الذي حضدلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطى بتمامه ولو كان زائد عن 
المقدار المقرر نظاما ٠‏ 

المادة ٠٠١١‏ تنظم عقود مقاولات الاستقراض البحري اما بصورة رسبية 
او فنا سن الطرفن فقط ويف كر به أولا : مقدار الدزاضم المستقرضة مع مقدار 
الر بم المشروط ء ماتيا : توم المرضون يمقابلة المبالغ الميستقرضة - ثاثا : اسم 
السفينة وأسماء وشهرة عصاحيها وربانها والقارضي والمستقرضين ٠‏ رابعا : عل 
كان ذلك الاقراض والاستقراض الراقمج لاحل سفرة واحدة أو وقت معي وماهي 
مدتة ٠‏ خاما : الوقت الذي عوفي به المبلغ المستق رض وربحه ٠‏ سادساً : الوقت 
والتاربخ اللذان وقع فيهبا الاستقراض ٠‏ 


شين الشبراء مجلس الوزداء 


مجموخة الأنكلمة السحودية 


الماحة ۳٠١١‏ س لذا ربد تنظ عقد مقاولة استقر اض بحري بصورة رسمية 
وان ذلك فى الممالك المر ببة الحجازية قيعقد حب أصوله وبنظم في محكمة 
التحارة والا فبحضور مجلس البلدة واذا كان في المبالك الاجتبية فقي دوائلر 
معتمدي الحكومة العربية الحجازية وان لم توجد قفي مجلس الحكومة المحلية ٠‏ 

المادة ٠٠۴۳‏ اذا جرىق تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بي 
الطرفين غفقط فيجبر المقرض أن يمادق عليه ويقيده في محلة أو في احدى المحلات 
المد كورة بحسب ايجابه بظرف عشرة أيام على الكش من تاريخ عقد المقاولة ٠‏ 

المادة ۳۰١۴‏ اذا لم تحر احكام عاتين المادتين السالفتيل بسقط حينلدذ عقد 
مقاولة الاستقراض البحرى من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض العتاد وبناء على 
ذلك كبا ان الشخض المقرضن يضيع امتيازه في حق الأشياء الي أقرض من اجليا 
ذلك المستقرض بكون مورا شخصضا ومالا بان يمطه دراهمه ورسيا 
التظامي أبشبا ٠‏ 

المادة ٠٠٠١‏ سند مقاولة الاستقراض البسحري يكن تنظيمه لامر ذات المقرض 
وسيتثدذ وز اعالتةه بطريق الجر رحسب أضول السفتجة وعندها بيتجبر لحر 
الشخص الال اليه محل الشخص المحيل في امر الربح والخسارة انبا اذا بلغ 
السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الحير وواقعة عل ايغاء 
الشمتم البحري بعين الربع المشروط بل ترجع الى اعطاء أصل الال مالم تكن هثاك 
مقاولة ممقر دة بعس ذلك ٠‏ 

اللادة ۳٠١‏ الاستقراضات البحرية ينعن آن تكون بطربقة الرمن على هيكل 
السفغنة او آلاتيا إو طقها إو جهازها أو تمويتها أو حمولتها أو جيم ذلك أو علي 
كل قطعة وحصة تحخصص من كل ما ذكن ٠‏ 

المادة ۴١#‏ يمتح عمل استقراض بحري بدراهم يزيد مقدارها عن قيسة 
الاشباء المرهرنة واذا عمل ذلك ثم أثبت القارضش باستدعاله وقوع حيلة أو دسيسة 
مسن طرف المستقرض فيمكن حينفد أن يحكم بفسخ عقد المقاولة واعطاء 
اربع التظامي +٠‏ 

المادة ۴١۸‏ _ اذا وقح استقراض بحري على الوجه اللمحرر وانما عن غير حيلة 
ودسيسة من طرف المستقرض فبراعي عند عقد المقاولة ويعحبر بقدر عا يصادق عليه 
الطرفان قيما بينهما من قيمة الاشياء المزهونة أو ما يقدر يمعرفة أعل الخبرة اما 
زبادة الدراعم فترد وححصل مم ربسها النظامي ٠‏ 

المادة ٠١۹‏ يمثم الاستقراض البحري ع لى ولون سفيلة لم يتحقق أو علي 
تمتعات عامولة من شحنها واذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى آن ياخذ 
دراسيه بلا ريح ۰ 

لمادة ٠٠١‏ ب كذلك جنم الاسجقراض البحري عن طرف اللاحين على مماشا توم 
واجورعم واذا وقع ذلك فلا بمكن أن يطلب شىء اكثر من استرجاع الدراعم ٠‏ 


ا 


مجموغة الأنظمة السخودية 


المادة ۳١١‏ س الى كب ومعداتةه والاته وحجيازه ورمزونتة ولولوتة الملتسسب اشا 
هي مرعونة بوجه الامتياز على الدراهم وارباعها الذي تعطى لجهة قرض بحري عل 
السفينة وكدلك الرسق يعد رهتا على الدراهم وأرباحها التي تعطى قرضا بحريا 
على الوس ما اذا كان الاستقراض البحري واقعا على قطعة من السفينة أو من 
وسمقيا فيكون حكم الامتياز المد كور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط ٠‏ 

الادة ٠٠١‏ الإستقر اض البحرق الذى نجرى عن طرف الربان اذا وقم في 
محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدرن أن ستحصل مهم رخصة بصورة 
رسبية أو انوا لم بترسطرا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجا عن محل اقامتهم 
ولم اتستوف به الشروط المبينة فى المادة )٠۹۸(‏ فسينشد بكرن للشخص المقرض حق 
اللادغاء والامعباد عل حصة الربان في السقيثة ولي التو لون وليس له صلاحية آن 
طلب شیا زائدا عن ذلك ٠‏ 

لمادة ۳١۴‏ اذا لم سط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي 
تعد السغينة للقبام والسفر نظرف ر ۲۶ ) ساعة من تكليفهم لذلك رسميا 
بمقتضى المادة ( ۱۹۷ ) السابقة فتكرن حصصهم من السفينة المذكورة رصنا عل 
الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لاجل تعمير السفينة وتمرينها ٠‏ 

المادة ۳١١‏ الدراهم المستقرضة لاحل سفر السفيدة ولر كان ثبة مقاولة 
بان :تسجسيل ق سفن آل قالات تفراش الذي ري لاجل سق التفيده الاخني 
يدقع مر ححا والاستقراضات التي تحصل في اثناء السغن تتر حح على الاستقر اضات 
التي جرت قبل حركة السفينة واذا كانت سضنات جبلة اسحقراضات في اثناء 
السشر 3 الواحدة فالاسحقراض الاخير بترجح على ما قله واذا اشطر المر كب ف 
احدي السفرات الى الدنو من احدى الرائىء: وتوقف فيها مدة قالدراهم التي 
بستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية ٠‏ 

الادۃ ۴٦٢۵‏ ہے اذا حر الاستقراض البحري على وسق السفينة المد كور في عقد 
المغاولة ثم نقل ذلك الوس وشحن في سغيبة أخرى وشاع رتلف لغاثية آي شير 
ذلك ولم ثبت نظاما بان آمر نقله ووسقه کان ناشلا عن سبب مجبر فلا یسن 
امرض ضرر من ضياع الوسق المذاكرر وتلفه ٠‏ 

الماد ۳٠٦‏ اذا اعت الاشباه التي حصل الاستقر اض البحري عليها 
و تاشت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت او كان امسر 
اغتصابها نشا عن ثائبة واسباب مجبرة وحصل قي الوقت والمحل المدرجيل قي سعد 
الاستقر اض الحري فلا جود حينقذ اسر داد الدراضم امقر وة انما اذا ان تخلصس 
حاب الاشياء المد كورة فلا تضيع حقوق المقرض عل هذه الأشياء التي تخلصت ٠‏ 

الاد ¥ لا بسوع تحميل المقرض تسيل خسائر تتاتى عن زول 
الاانتعاز تنبب رداءة جنس الاشياء المرعونة أو سقوطها او تناقص مقدارها 
و تلفي اتها او عن اسباب تحدت من المستقرض اى من طا الربان واللاحي ٠‏ 


هين ة الخبراء مجلس الوزراء 


مجمو عة اللأتظمة السعودية 


المادة ۳١۸‏ د عحد وقوع الغرق والکسر زل مصار شف تحلص متا شخلصس 
من الاشباء المرغو نة وتتسدد الديرن البحرية بيا بتبخي مي القيمة ٠‏ 

الماد ۳١۹‏ س الاخطاز المحر ية اذا لم بتعین زمانها ف عقد مقاولة الاسشقر اض 
البحري فيعتبر حيتلد للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها متذ قيامهسا 
اى أن تبلخ الميناء المشروط الحوجه اليه وترسو فيه أو تربط (غسيتها ) في احدى 
المحلات ر يعقر للبضائثم مثذ ورسقها في السفينة أو وضعها في الفاائك جل ار سالا 
الى السفن اما اذا وق الأستقراض البحري ألثثاء السفر على الأمتعة المرسرقة فيعتبر 
عن بداية تاريخ عقد القاولة لحي التفريغ عل البر قي المحل المشروط ارسالها الىك ء 

المادة ٠٠١‏ اذا حصل الاستقراض البحري غلل سفرة معينة ولم يقع السنقر 
فلا سكن للقارقى أن يأخد العمشم المشروط له بل بيكنه أن يترد الدراعم التي 
أغطاها مم وفحها التظامي برحهة الاهعياز اسا إذا ان ادا ما كان لحساب ذاته 
من زمان الاخطار البحرية حسبما يتين لي امادة الالقة فحتلد بكرن له حي 
شحصيل الحيقم اليحر الذى حصالت المقاولة عليه ٠‏ 

الماح ٠۴١‏ الشخص الذى بعقد استقراضا بخريا على بضاعجه لا ييكنه أن 
بتخلص من الديون عند ضياع ال رکب ووسقه مالم يثبت بانه کان له من ضمن 
شيجن الم كب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها ٠‏ 

المادة ۳۲۴۳ الذين بقرضون قرضا یربا بتخاصصون فیما بقعم من‌الحسارات 
البحر ية الحسية ولو كانت هناك مقاولة بكس لاك وزبقدر ما سيب حصصيم 
بخاص المستقرضرن أيضا من دير نهم ويحاصص القرضون أيضا من الخسارات 
البحربة الاغتيادية ١ذ١‏ لم يكن هناك مقاولة بعس ذلك والتحصص المد كور بحسب 
غل راس الال المقر وض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة ٠‏ 

المادة ۳۲۴ السفينة والوسق اللذان بقع علنهسا اسشقراض نحسري 
وسسگورتاه أيشضا اذا غرقت السغينة احيرا ورت اکن آن سحخلص متها نعض 
اشباه فيقسم من الاأشياه المستخاصة غرامة فيما سن المقر شن وصاحب السیگورتاه 
بسنب راس مال القرض فغقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكررتاء بشرط 
أن ك صل غلل ق الامختازات المبيتة لى اادج السالفة :+ 


القصل الحادى عشر 
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعنى التأميل 
اسم الأول 
ضما بختص بصورة تنظم مقاو لات السگو رتاه وها بى عغليها 


الادة ٣۴١‏ مقاولة السكررتاه هي غبارة عن مقاولة بحرية تعضننن التعهد 
باعطاء ال سفن اف ان المشي* مقا يله لدل السك HF‏ الى اذه صا حب 


قينة الجبراع يمجلس الوزراع 


مجه عة أ تة السعودية 


السكوتاء عل مقدار ضالعات ومضرات يكن وقوعها سبي تائية بحرية عل أشياء 
بحترز علیها من أن تضادف خطر سفر بحري . 

المادة ٠٠١‏ بتظم عقد مقاول السگورتاء تصبورة رسيية آو قسنا بس‌الطر في 
فقط ولا شرك به محل خاليا وبتر به ء أولا : السثة والشهر واليوم والساعة 
الذي أعضى وخحم فيه ثانيا : اسم الضسن وشهرته ومسل اقامته مع الييان عثه ان 
کان هو صاحب الال أو قومسيوتجحي ٠‏ ثالث : جتس البضائم والاشياء المضمو نة 
وتمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراغم التي حجري تأمينها بيا ٠‏ رابعا: الالخطار 
التي تعهد بيا مسناحب السعورتاه ٠‏ امسا : وقت وتار يج اتداء هذا الاخطازر 
واتتهمازه لأحل ماح السكررتاء ٠‏ سادا : يدل السكورتاء * سابما : اسم 
ار بان راسم الم لب وغه ٠ء‏ ثأمنا : المعل التي شحشت به البضبائح او سوف: 
قشسخن به ٠‏ تاسعا : الميناء التي ذضبت أو سرف ذهب الها السفتة * عاشرا : 
الموانى» والاساكل التي بأخذ المر كب منها البضائع ويخرجها ار بدخل اليها ويدنر 
منها ٠‏ الحادى عشر : اذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفي باه عدد رقو 
التزاع بحكم فيه وبسوق بمعرفة مميرين فتدرج هذه المقاولة أيضا الثاني عشر : 
بذ كر حسم الشروط التي اتفق عليها الفر قان ٠‏ 

الماد ۳۲١‏ سند السكورتاه الواحد يكن ان يحتوي. جبلة سگررتات 
سسب توخ اللامتعة وتغاوت مقداز بدل السنكررته وتمدد أصحاب السكورته ٠‏ 

الماد ۳۲۷ الأشياء التي يمكن التامي غليها عي ١‏ أولا : الشغائن التي 
تساف منفردة أو مع سغان أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغر عجهيز ٠‏ 
ثانيا : معدات السفينة وآلاتها : ثالغاً : جهاز السفينة » رابعا : مؤنتها ء خامسا : 
الدراضم المستقرضة خسپ الأسوا النسر ية تاا : خن الوسي وأتواغة + 
سابما : ګلما کان له من ویمکن آن يصادف خطرا بحرا 

الاد ۳۲۸ السكورتاه تضم عل الاشياء الماكورة بتباميا أو على جاتب مها 
او محبوعها او غل کل واحدة متها بمفردها ويمكن أن تصم أبضا في زمان السلم 
او الحرب وقبل سفر السفينة واثناء سغرها وعل ذعاب السغينة ومحينها ار ذعابها 
فقط أو مجيثها وفقط عل سغرة #امة أو لوقت معي بحرا كان أو ثيرا أو جدولا 
وما بقعم في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضاتم وحاصل الأمر على كل ماكان 
من جسيم الاخطار البحربة التي تقع في البحار والانهار والبحرات والترع ٠ ٠‏ 

الادة ۳۲۹ _ اذا استعملت الحيلة في تقر بر قبمة البضائع والاشياء المضسر ته 
آر وقست افادات اذبة ق اتپا ومقدارها وزور فى سند الشحن فيحق حينتن 
لصاحب السكورتة أن يكشف عن تلك البضائثم ويعاينها ويقدر قيمتها وبحق له 
عدا عن ذلك أن برقم دعواء عل الضمن راء كان بالتضمي أو التأديب جزاء 
جنحته او جنایته ۰ 


خيتة الخبراء يملس الوزداع 


جم وة اغانمة السعودية 


المادة ٠۴۳٠١‏ اذا كان المضمن لم يعرف ف أبة سفينة شحثت البضاقم 
والاشياء الي بنحظرها م ‌البلاد الأجنبية يمفى حيئد من بيان اسم السفينة وربانيا 
انا بكرن مجبورا عل أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويي تاريخ المحتوب 
الاخ وامضائه المختص بحسب مجيلها أو أمرها وحينثد يلرم أن تكون السكورته 
لوقت معب ۰ 

الماد ۲٢۲‏ ے اذا لم يعرف المضمن جنس البضالم وقيمة الأشياء الموصلة اليه 
فيقدر أن بضينها باسيها العموهي بضائم فقط بدون أن يذكر تلك البضائى 
والأشياء أو ببينها مصورة أخرى في السند الما يلرم أن يذكر وبين فيه لن ارسلت 
او لن تل ال ن در ق النقهد مقاؤلة سكسس ذلك والسكورتة التي تكون 
هذه بعش الاسم العمومي لا بمكن أن تشمل مسك ر كات الذهب والفضة ولا سبانكهما 
ولا الالماس واللولإ والمحوعرات ولا المهيات الحر ية : 

المادة ۴۴۲ البضائم والاشياء التي تقدر المانها بسكة اجثبية قي مقاولة 
السكورتاه بحسب سعرها على موجب مسك وكات الحكومة العر بية الحجازية ويتمين 
بحسب قيمتها الرالجة في محل تاربخ امضاء سند المقاولة ٠‏ 

الماد ٣‏ س اذا لم تعيب قيمة البضالم والاشياء في سند مقاولة االسكورته 
فيصر اتباتها حينثذ من قائمة البضالم ودفاترها واذا لم توجد بها قرائم ولا دقاتر 
أبضبا فجشدر تند وتقوم بحسب قيستها الدارجة في المحل والوقت الذي شنحنت 
فيهبا مع ما أغطى متهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الراقعة لحي تقلها 
الى ال ركب ٠‏ 

المادة ٣٣٤‏ اذا حجرت السكورتة أثناء رحوغ السفينة من بلاد يتجر بيا 
بالمقايضة فقط ولم يدكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والاشياء فتضم 
ينكد مصاريف النقل على قيمة البضائم والاشياء امرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلاك 
البضاعة والامتعة مهما بلغ مقدارها على عذه النسبة ويجري دفعها ٠‏ 

الماد ٣٣١‏ اذا لم شعن وقت الخطر البحري وزمانه قي مقارلة السكورتة 
فيبتدىء نند وينتهى ف الوقت والزمان الذي عبن وخصص لقولات الاستقراضات 
البحرية في المادة ر ۳١۹‏ ) المدرجة آنفا ٠‏ 

اللادة ۳۳٠‏ - الشخص الذي بكرن ضبن مرة بضائم واشياء بكامل قيمتها 
لا بسكن له أن يضمنها تانيا فى ذلك الزمان ولاجل تلاك المخاطرات أيضا واذا قعل 
ذلك فيحسب كانه لم يفعل انما صاحب السكورته ييكنه أن يضمن في كل اله 
عدد صاب السكورتة آخر الاشياء الي أجرى السكورتة عليها والمضمن يمكنه أن 
يشن إدل السكورةة ويسوخ أن بون بدل الشكورتة الشاي اكثر أو أقل من 
البدل الآول ٠‏ 

اادد ۳۳۷ ى لا وز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على ندال کور ته 
حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن قلل بدل السكررتة الذي حصلت عليه 
المقاولة في زمن الحرب عتدما تحصل المصالحة احيرا مالم يكن بين الطرفين مقاولة 


هيثة الخبراء پىجاس الوزراء __ 


كق ك ايانشلمة المتعودية 


بهذا الخصرص تماكس ذلك واذا حصلت المقاولة قي سند العقد للسكورتة عل 
امكائية ضم البدل أو تقليله ولم يتصرح وبتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين 
ذلك حينثف بتمعرفة محكمة التجار والمسيرين بالنظر الى الحطر الراقم والرقت والمال 
وشروط عقد القاولة ر القر تدراو ٠‏ 

الاد ۴۳۸ اذا ضاعت وتلقت البضائم الث کون وسقها الربان لحسايه 
RNN OS CS eR he FE‏ 
سو را مان بشنت لصاحب السسكررتة يته اش ششرى البضالم المذاكررة ويرم له 
بو ليسنة شجشها ممضاة من تفر ين من متقدمي الملاحين ٠‏ 

المادة ۳۳۹ كل من يجري السكررتة من الملاسي أو الركاب في المالك 
العربية الحجازية يجير بان يسلم سند الشحن للامتعة التي أحضرها من امالك 
الاحنبية الى معتمدي الحكومة العر بية في المحل الذى شحنها منه وان لى يكن فال 
أحد معتترى تحار الحكومة المريبة الححازية أو ال الحكرمة المحلية ٠‏ 

الماد ۳٤١‏ اذا أظهر خاخب السكروتة افلاسة قبل نهاية الخطر البحري 
مشرو کون للمشتسن ق أن يطلب هده تيلا عل إيقاء م يجب عل ذمجه أ آن 
يفسخ أحكام المقاولة و كذلك اذا افلس المضمن قبل أن يعطي بدل السگوررتةصلاحية 
يفا أن يطلب منه كفلا أو فسخ أحكام المقاولة عل الوجه المحرر ٠‏ 

المادة ۴١‏ - لا يكن السكورتا عل ولون البضائع الموجودة بالسفيية 
البحرية والتمعم البحري الحاصل متها واذا جرى ذلك فيعد انه لم بجر ٠‏ 
ولا الاربا الملحوظة متها ولا أجحرة املاح ومعاشهم ولا دراهم الاستقراضات 

المادة ٠٤١‏ _ الأشياء التي بلزم بيانيا في سد المقاولة من طرف المضمن اذا 
سكت عنها او اير عنها بالخلاف أو كانت غارقة عيبا هو معي في سند الشحن 
وعلى صاحب السكورتة حقيقة حالها سراء كان لا بحصلل خطر بقدر الدرجة التي 
بظهر وقوعها من هذا السخوت رالانادة او تحصل عن ذلك خطر آخر غير لك الخطر 
المظنون ولخطر تيطيل عقد المقاولة آو عقده بشروط اأخريق فسناد نستبر سند 
المقاولة المنظم كانه لم يكن في حق صاحب السكورته وهذا السكوت الواقم والافادة 
المخالفة أو الغارقة قطان حكم السكورقا وان لم يحصضل عندهيا سبب يوجب 
خسسارة الإاشياء المضمو نة وضياعها وتلفها + 


القسم الثاني 
فما يجب عل ذمة المضمنين وأصحاب السكورته 


الاد ۳٤۴‏ اذا حصل المدول عن السف قبل بده الخطر المخرق لجسب 
المادة ( ۳٠۹‏ ) فيفسخ حينشف عقد مقاولة السكورتة ولو كان ذلك عن سيب من 
ظر ف المفشسن و يسرد ندل السكورتة اذا کان أعطي انبا شرن لصاح السكوركة 
سق بان بأخذ في الالة لصف عن قيمة الأشياء ء المضسمو نة قي مقام تضمي الضرر 
او تف يدل السكورتة آذ بأقل من الائة واحد ٠‏ 


هيثة الجبراء بمجاس الوزراء 


EET TE 


EÊ 32LI‏ س سيج سا لعج ی لضا تات رالخسارات ع الاشميا: المضسمو تة 
پعود غل صتاحب السكور تة سواء كان ذلك سن دواعي النرء 1 الغرقف آي الخسر 
آو العنشيب أو الفسح أو ما يقم بالضرورة من ابدال الطر يق والسقر وابدال المي كب 
و تسو بلها أ القاء البضائع في البسر والسر سق والقبط والأغتصساب تو قسف 
السفينة بار الحكومة واعلان الحرب أو مقابلة اللخصم بما مله من الخصومة وغي 
ذلك من امهالك والمحاصرات البحر به + 

المادة ٠٤١‏ س الضائعات والخسارات التي تق يسبب غي الطر يق أو السفن 
او الم ركب عل غير اضطراز أو يسبب من شخص المضمن لا لوحب شرا عسل 
السكورتة بل اذا ندا وقرع الخطر البحري لاأحله ذاته فيكون قد اكشسب بدل 
السخوز تة أبقا » 

المادة ۴17 ب نزول اقم راقص المقدار والضالعات سیپ رداة جلتس 
الاشياء الملضبو ثة وسقطها مم ما بقع من الخسارات الناشئة باسباب من أصحاب 
الاشاء ازهستاجری الشثة وش ادها حميم دلاك آلا بو حب ردا ولا جسارة غل 

المادة ۳٤۷‏ صاحب السكورائة غم مستول عن ( بارتارية ) ربان السفينة 
وملاحيها بعتي حيلهم وفسادعم وباقي تياملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائج 
تدعوى أتها أصسيبت بكارثة مالم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا اذا كانت 
الاشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يبلك السغينة بكاملها أو حصة منيا 
قيسقط كم المقار لة المد كو رة بحسب مقدازر حصسته قي الم لب ٠‏ 

المادة ۳8۸ اجرة الدليل والرفيق والادلاء الذين يستخدمون قي الموائىء 
طرف صاحب السكورته مالم يكن رقم ذلك عن أسباب مجيرة ٠‏ 

الماد ۳٤۹‏ يلرم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة حلفت طعا 
لالحنطة أو الكو بان الماح والاشساء التي تر شح کالفسل والخل رشي آنها هن 
ذلك ١‏ لحتس والا قلا بكون صاحب السنكورتة مسرلا عن خسارات وضائعات تعرض 
ليذه الأشياء مالم يكن المضمن ۷ يعلم جنس المشسحون من البضائع حين قنظيم 
السند المد كور ٠ء‏ 

المادة ٠٠١‏ قضية السكورته اذا وقف عل بضاثع تشحن في السفينة ذهابا 
وايابا ثم من بعد وصول السفينة الى المحل المشروط ذهابها اليه عادة بدون وسق 
آو وسقت لکن لم یکن 2 شخنها كاملا فون لصاحب السكورته حينلد حدق أن ياد 
ثلشي الخرج الذى حصلت المقاولة علية فقط مالم يكن هنالك مقاولة بعكس ذلك ٠‏ 

الماد ٣۵‏ ت اذا جرت عقود:مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الاشياء 
الموسوقة بالسفينة وتحقق بان ذلك كان من. نوغ الحيل والدسائس من طرف 
اللضمن فحيتند بكون عقد المقاولة المنظم له كانه لم يكن ٠‏ 


هيتة الخبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الأنظمة السحودية 


المادة ۴۵۲ س اذا لم يكن في قضيه السسكورتة المد كورة حبلة ولا دسيسة من 
امسن فراع يناد سغد غقد اللاو لة المنظم ويعت بقدر القبعة الذي قررت 
لوسق برضا الطرفين رالا فتقدر بمعرفة أل الخبرة ويقسخ فيما زاد عن ذلك واذا 
اعت الاشاء المد ورج وتلقشت فيعخصصض من الضردر الواقم لكل واحد من اصحاب 
السكورثه بنسبة مقدار المبلع الذي يكون ضبنه ولا ييكنهم مع ذلك أن يستحصلوا 
بدل السكورته المبلخ الزاثد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق أن بالخذوا 
ال#قيبنات الم جك والمسينة ف الاد ر £( المد كو رة انشا * 

الماد ٣٥۳‏ اذا وضست عدة مقاوللات کو ر ته ل شن راسد يدون وقر ع 
حبلة ولا دسيسة وكانت قببة الاشياء المدكورة بكاملها تضمنت بمقد المقاولة الاول 
فحيدنك يراعى عقد هذه القاولة وتعتبر وتبرا ذمة أصحاب السكورته الذين أمضوا 
الباقی ویگون لهم سق بان باخدذوا تضمسنا موب المادة ( ۲٤۴‏ ) أما اذا لم تكن 
قبمة الاشساه المرسوقة تضمنت تياها بعقد المقارلة الاول فحينلدذ يرن أصساب 
السكورتة مولي بالتبعة عن زنادة قيمتها بحسب ترتيب تأريخ عقد مغاولاتهم 
ز یسنی گوندراتهم ) ۰ 

الماد ۲١١‏ م اذا كان الوسق بقدر ما تضين وضاع جاقب. مته ونقی جاتب 
آتر فسيتتد يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيية ضبان ما ضاخ عل 
نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم ٠‏ 

المادة >٠١‏ ى السكررته تكون عن البضالم التي تشحن بالسفن التي يتصرج 
عددها ومين أسماءها زييين ايشا مقدار ما يضمن لكل واحد منها راذا كانالوسق 
شن واحدة أو دة متها فقط فحيتعدة يعون صاحب السكورته مسولا دار 
ما ضمنة عل كل واحدة من السغن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميج 
السفن المشسروطة ويكون له حقبأن يغسخ قو ندراتو السكورته ويستحصل التضمين 
المبسطر في المادة ر ٠۴‏ ) المذكورة الغا ٠‏ 

الاد ٢۵٦‏ ہے اذا ان الر بان ماذرنا بان يبدل الى حبلة اشاكل لكي يبدل 
وستقه او يكبله فلا يون حينئذ صاحب السكورته مسثرلا عا يقم من الضائعات 
والتلغيات مالم تكن الاشياء المضمو نة موجودة دال السفينة او وضمت قي الفلائك 
لاجل ايضالها للسفينة أو اخراجها من السفينة الى البر ما لم يكن ثيه مقاوله 
بكس ذلك ٠‏ 

المادة ۳٥۷‏ اذا ان السكررته اوقت مسن بتخلص أضحاب السشكررته عند 
ختام ذلك الرقت غينه وحينئ يمک للمضمن آن بضمن بضناثعه جديدا عن اخطار 
يمكن وقوعها في المستقيل ٠‏ 

اة ٣۹۸‏ ے المقضمن اذا ارسل السفينة الى محل أيعد من المحل المحعين 
والمخصص فى القر ندراتو خخلص حينند صاحب الستكورته من الللشولية لو كان 
امحل المبن مو عل طريى ذلك المحل البعيد ويحق له أن يتقاشى أيضا يدل 
السكورته أما اذا كان ذلك الى محل أقرب من المحل المقارل عليه قشحري شرائط 
السك رتة نالتمام ٠‏ 


المادة ۴١۹‏ _ اذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضناعت 
او وصلت الى المخل المشروط وعلم المضمن بانها تلشت وغاعت او أن صباحب 
السكورته لم بعلم بانها وصلت او حصل الظن الغالب بانه يمكن أن بتصل بالمضمن 
غلم عن ضياعها وتلفها أو لصناحب السكورته بانها وصلت لحلها قبل ان يضعنا 
امضاءهما عل القر ندراتو فحيعدد تكرن السكررته المذكررة في حك اللفاة ٠‏ 

الاد ۳٦١‏ اذا فقدت السفيثة أو تلفت وتحقق بانه يمكن أن بصل من 
امحل الذي تلفت فيه أو الذي ولت الية أو الذي : سل اليه علس بتلفها الى المحل 
الذي تلم نه عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه بحصل حينفد الظن الغالب 
المد كور في المادة السالغة ٠‏ 

المادة ۳١١‏ اذا وضعت السكررته عل حالق الخبر الميد أو الرديء فلا يعتبر 
سيد الظن الغالب المسطر ق الواد السالقة ولا نفسح القوقدراتو المد كور شالم 
يشبت بأن المضسن علم بضياع تلك الاشياء المضمونة أو وصل الخبمر لصاحب 
السكو رته عن وصرل السفينة الى محلها قبل امضاء العقد يعثى القو ندراتو ٠‏ 

المادة ۳١١‏ اذا ثبت عل المضيمن الكيضة التي سبق ذکرها في مادة ( ۳٣١‏ ) 
"الم لور أعلام قجينتة بكي عله مان تعطى خر ج السكورته الى صساحب السكورته 
مضاعفا وان ثبت ذلك عل صاحب السكورثهة فيعطى عو كدلك بدل السكورته الى 
المضمن مضاعقا وعدا عن ذلك بنظر قى مساكمحيبا الجزائية لكي بعر تب س اعا 
تسب اكام قالون الحراء ٠‏ 

القسم الثالث 
فنا تصن برك الأشساء اممو دة 

المادة ۳٦۳‏ اذا عرقت السفينة سبب ناثبة بحربة أو نشبت علي البي 
وكرت أو ضارت مسالة لا تقلع للق أو الحتصست من طرف الاعداء والقر صان 
أو ضبطت من حاب دولة اعنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومةالعربية 
لجاز ةة أو ات الاشہاء الملضمو تة عدمت أو تلفت ركان مقدار الضائعات 
والخسارات يساوي أقل ما بكرن ثلاثة أرباع مقدار المبلم الت تضمنت به فسن 
حينثد بان تقرك تلك الاموال والاشياء المضمونة من طرف صاحبها لحساب 
السكورته واتما لا مرل تولك السغيتة ولا البضائم عالي تظهر الاخطار البحر ية 
بحسب الاحگام المبينة فی المادة ( ٠ ) ۳١۹‏ 

الاد ۴١٤‏ كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة 
فى المادة السابقة تعد بحرية ويجري لسويتها فيما بين المضمني واصحاب‌السكورتة 
بحسب ما بتراءى لهي هن المنافم الذاتية ٠‏ 

المادة ۴۳٦١‏ ہے تر الاشياء المشيولة بلا شرطالا يشل عقيس مله الاشياء 
المضمر نة والموجدة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشملة ذلك ٠‏ 


ية الخباءبمجاس الوتزاء 


مجمو هة الأنظمة السعودية 


الاد ١‏ تراك الاشياء الى اصحاب السكررته يلرم أن يجري في طرف 
سستة أشهر أو ستة أو سنت بحسب المحلات الي ستذكر فيا يأثي وهو أنه اذا 
ضاع المر كب وتلف في مرانىء سراحل أوريا آو آسيا او افريقيا وفي البحر الاسرد 
والبحر الابيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة قي ظرف ستة أشهر 
اعشبارا من بوم وصول خبرها ال الضمن أو من اليرم الذي برد له فيه خير ارسال 
الشفينة الى الأساكل والمحلات السالفة الدكر اذا غصبت أو ضبطت هناك أيضنا ء 
أما اذا كانت السفيدة شاعت وتلفت او غصبت وضبطت ف الجزر والسواحل 
الكالنة في اسور وقناري وجاري وغربي افريقيا وشرقي امريكا فضي ظرف سنه 
واجدة من سس الملم اعيا وارساليا لحلك ,المحلات واذا ضاعت السفينة 
أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض فقي طرف سنتين من العلم بضياعها 
وارساليا الى تلك الاطراف ثم هن بعد عرور هذه المدات لا يبعود يقل العخل الذي 
بقع عخها من جاتب المضسمنين ٠‏ 

المادة ۳٠¥‏ كالما يقم عن الأخطار الموجبة لترك الأشيلء المضمونة أو يعد من 
التهلكات النحربة ومرود عل اساب السكورته بكون المضبن مجبوراً بان ييلع 
بره رسا الى أصضخاب السكورته فى ظرف ثلاثة أبام من وصولهة اليه ٠‏ 

المادة ۳۹۸ - اذا القشضت المدات المبينة فيا بأتي بدون أن بوخد خير اصلا عن 
السفينة بعد قيامها وسفرعا أو بعد اليوم البين في الخبر الأخدر الوارد عنها فيمكن 
يد للمضين أن رلك الاشساء التي ضينها الى أصجحاب السكورته و بطلب 
تضميناتها المشروطة بدون ان يجبر على اثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكرن 
ستة أشهر للسغر نات القصرة التي تقع من احدى موانىء» الممالك العربية الحجازية 
الاخرى منها أو الى موانىء أو سواحل أوروبا وآسيا وافريقيا والبحر الأسودواليحر 
الأبيض أر منها الى عذه الجهات وسئة للاسغار التي تقح من البلاد العربية الى 
سواحل اسور وقناري وماري وبقية الجزالر الكالنة قي سواحل غربي افريقيا 
وشرقي آسر یا وهنها ال الاد العربنة وسثة و تسف أبضباً لالاسقار التي تقح هن 
المسالك العربية الى باقى اليلاد البعيدة ومنها الى هذا الطرف إما اذا كان السقر 
غيما بين اسكلتين خارجتين عن المسالك العربية فحيدشذ تكون المدة بقدر احدى 
المدات المخررة بحسب زيادة قرب هذه الموانىء لأي ميناء أو محل كان من المرانىء 
المذكورة سابقاً ويكتفي عل أي حال كان من المضممنين ليجري آمر الترك بحينه على 
آنه لم يرد له أصلا خير لا رأساً ولا بالواسطة عن السفيئة المضمونة أو البضالج 
المضمولة الموسوتة فيها مالم يثبت عكس ذلك من طرف أصحاب السكورتة رحق 
للمضين من بعد القضاء المحطات الذكورة التخل عن الأشياء مع طلب حقه من 
السگور تة غر آنه رفح دعواد هذه لح ختام المدات المعنة في المادة ر17 فقط + 


هينة الخبراء مجلس الوزراء 


مجمو عة انلمك السحوددة 1 


الاد ۳۹ - اذا وشعت السگورته لوقت محدود فتعتير حينفذ السفيدة بسك 
انقضاء المدات المعيثة في المادة السايقة للاسفار القصرة والطوبلة بايا ضاعت 
شنسن مد السكورته المحدودة انبا اذا لبت ضياع السفينة بانه كان خارجا عن 
ضف3 السكورته فتكون قضية الترلك بكم مالم يکن ويلزم حينئة برد ما قد اعطى, 
من التضميتات لأجلها مع ربحه النظامي ٠‏ 

الماد ۲۷۰١‏ ے الاسفار التي تقے حارج بو غاز سل طارق وق یع سواخکل 
وجزالر أررويا واقر يقبا وآساا الكائنة قي الحر الحبط والحزاثر الكالتة ف شبال 
اهر يها رجدو بها وأطرافها والاسفار التي تقم منها ال غته الحهات تعد من اللاسغار 
الك دة ٠.‏ 

الاد ۲۷١‏ - المضمن سكنه اذا شاء أن بي في ورقة قضية التبليخ التي سبق 
ذكرها فى الادة ر ۲١۷‏ ) المحررة آنفاً بأثه بريد اجراء قضية الحرك حالا ويطلب من 
ساب السكورته أن بعطيهة التشسنات المشروط اعطالها في ظرف الدة العينة 
سقد المقاولة ر( الكرندراتر ع أو أنه يريد اجراء التراك بظرف اللمدات المقررة 
نظ ا 

المادة ۴۷۲ د يحبر امشضمن عخد اجراء الترك عل ان بعطى بياناً بجي 
السكررتات التي عملها بالذات أو بالواسطة او التي أسر باجراثيا على السفيتة 
أو البضائم مع المبالم التي أخذها قرضاً بحريا والا فتعلق حينشذ المدة التي يلرم 
اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما لزم من التضسينات على تاريج 
ان ال#صوصات المذكررة ورقف الى ذالد الح انما لا يلرم لاحل ذلك تحديد 
المدة المعينة لحقديم عر بضة قضبة الترك ٠‏ 

المادة ۳۷۳ ى اذا بس المضمن .الخصوصات المد كورة بطربق الحيلة فلا ينه 
ينلد ان بسعقيد من افسكورته بل يجبر فضلا عن ذلك على اعطاء المبالة التي 
کون استقراضها قرضاً بحرا ولو كاقت السفينة ضاعت او غصيت أو ضبطت ٠‏ 

المادة ۳۷٤‏ اذا غرقت السفبغة أو نشت على البر فقکسرت فحيدئد يجبر 
الملضن بان يصرف جيده عل تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على اجراء 
أمر الترك في وقته ومعله وبكون له حق بان يستحصل مصاريف التخليص بقدر 
قيمة الأشياء المخلصة عندما بؤمن عليها بعد حلقه اليسن ٠‏ 

المادة ۴۷١‏ - اذا لم يذكر القوندراتو ر المقاولة ) وقت اعطاء المبالغ المضمونة 
فحينلد بكون صاحب السكورته مجبورا بان يعطى ايالم المذكورة في طرف مرد 
ثلائة أشهر من ابلا قضية الترك وان لم يعطيها فيكون حينئذ مجبورا بان يعلى 
تمد ذلك ر ها التظامي أإضاً نتر الاشياء المكر وة فى مقام رع على ديرنه کرد 

الماد ۴۷١‏ ب يلخ المفممن الى صاحب الستكورته السندات رباقي الادوات التي 
ثبت الشسحن؛ ووقوع الضالعات قبيل أن يدعى عليه لكي يستحصل منه المبالم 


المشسيو فة ء 


شيثة الخبراء بسجلس الوزراع 


مخفو عة الا تقلعة السحودية 


الماد ۴۷۷ يكن فاج السكورتة أن يناد أمضاآ لاتيات ها يخالف المواد 
والوقوعات التي تخو بها الستدات والاوراق السالقة الذ كر غي أله في حال صندوز 
القرار عل احضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك اذا كان المضبن يقدم فيلا عل أن 
عبد اخم المبالم التي طلها فيكم حينئد عل صاحب السكورته بأن يعطى الا 
المبالع المذكورة موقا والكقيل المرقوم يخلص من الكفالة. اذا لم تحصل الدعوى من 
طرف صاحب السكورتة لحد مرور اربع سنين اعتبارا من بوم الكفالة ٠‏ 

المادة ۳۷۸ انا تبلغت قضية اترك عل الوحه الم اعلاه وقبلت ار حكم بها 
فتص الأشياء المترو كة عالدة ال صاحب السكررته اعتبارآ من تاريخ تر ها كما 
أنه اذا تأخر مجىء السفينة أو البضائم والأشياء المتروكة له بعد تر كها فلا ينه 
أن يجعل ذلك عذرا او علة للتخلص من اعطاء المبالع المقمونة ٠‏ 

المادة ۴۷۹ ولون البضالح والاشياء المستخلصة بترك أيضاآً مم ترك السفيته 
واو كان معطي مسجلا ويصير مختصاً بالسكورتة على أن لا بطر يسبب ذلك خلل 
غلل حقوق أصساب القرض البجحري وأجرة علاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السقر 
ف المصارمف الواقعة ` 

المادة ۳۸٠‏ ب اذا شنطت السفشبنة ورقف من طرف الحدي الدورل قيخون 
ينلد المضمن مجبورا بأن. يبلغ االقضية الى صاحب السكورتة مظرف تلاثة أيام من 
اذه الخ عنها ٠‏ واعا اذا كانت الاأشياء الف وطة ضبطت وتوقفت ف بحار 
أوروبا او قي البحر الأببض أر في بحر البلطيق فيسكن حيتئد تر كيا الي صاحب 
السسشورتة بظرف ستة آشهر ٠‏ واذا كان ذلك تي مخلات دة عن هذه اللات" 
قفي مروز نة واحدة وميدا هتده المدات نعحير عن تاريخ تبليغ خبر الضبط 
والتوقيف له ٠‏ أما اذا كانت الأشياء المفبوطة هي ما بتلف قتتزل حينفد المدات 
المد كورة الى شهر وتصف فى الحالة الأول دال ثلاثة اشهر فى الحالة الثاة + 

الماد ۳۸١‏ المضمتون مجبورون على كل حال بان بصرفوا حهدهم بقدر 
ما ينكنهم لاأجل استخلاصس الاشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينه لي 
المادة السابقة كما وان أصحاب السكورته مائو نون أبضاً بان بقومرا بكلا يقتضى 
من الاعبال لاحل تخليص هذه الاشياء سواه عل اتفراد متهم أو بالاغاق مع 
اللقتيل ٠‏ 

اللادة ۳۸۲ اذا جتحت السقينة عل البر ثم أمكن تقريبها واصلاحها بحالة 
نکن نپا آن تصضل الى المحل المشروط دابيا اليه فلا سو تر كها ال صاحب 
| لسكورته بدغوی اتيا غم صبالة للق مالم فحاوز مصنار دش اصالاسها تلائه 
أرباع المبلح الذي تضمنث به . انما اذا أصلحت عل الوجه المد كور تحينلذ لا يضيم 
حى الأقيتين عن أن شخصلوا عن اماب السكورته الماريبف والاضعا 
والخسائر التي تنشأ من جترحهاعل البر ٠‏ 


مجو خراك الآنظمة السعودية 


المادة ۳۸۳ اذا تسن بسعرفة أمل الخبرة عدم قابليه السفينة للسفر فيكرن 
حينثذ الشخص الذي شمن وسقها مجبورا بان يبلح ذلك صاحب السكورته بظرف 
ثلاثة آيام من اطلاعه عل الخبر ٠‏ 

الاد ۴۸۴ _ جير الر تان في تللكت الحالة بان يسعى ويبدل الغرة نمدا ركة 
سفينة أخرى بوجه السرعة لكي يقل اليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها الى 
امحل المشروط ابصالها البه ٠‏ 

الادے ٣۴۸۵‏ ہے اذا شخت البضائع المذاكورة في سغينة اخرى حسبما ورد في 
المادة السايقة فان الإخطار والخسالر التي تترنب عل الامتعة المذكورة في تلاك 
السفينة أيضاً لحين وصولها وتفريغها في امحل المشروط ايصالها اليه تعود على 
صعاحب السسكور ته * 

المادة ۳۸١‏ ذلك مى شحنت البضائم قي سفينة اخرى عل الرجه المحرر 
بكرن صاحب السكورته مجبورا أو ضامناً بأن يفي خسائر البضائم المذكورة 
وأضرارها ومصاريف تغريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحبلها تاا : م جح 
ما قح المسار يش في سبل تخله ها بقدر المبلغ المضمون ٠‏ 

المادة ۳۸۷ اذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشسحن بها البضائع وينقليا 
الى امحل المشروط ايسالها اليه قي طرف المدات المسيتة فى المادة ز ۴۸٠١‏ ) المسطرة 
نفا فيسكن حيتئد للمضس أن بعرك ذلك بظرف المدات المعينة في الماد ( ۲١١‏ ) 
انتداء من القضاء المدة المعينة لاأجل شحن البضاعة قي سفينة غيرعا ٠‏ 

المادة ۳۸۸ الاشياء المضمونة اذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن 
بخپر صاحب السکورته فحیندذ پمکنه ن یخلصها باعطاء بدل عنها دون ن ینتظر 
الحصول على أمر أو رخصة منه انبا بكون مكلا بان ببلغه سالا غندما تسبح له 
الفرصة عن الملغ الذي بكرن قد تساوى مج القرصنان عليه واجبر على اعطائه لهم 
لآخل تخليصها ° 

المادة ۳۸۹ عندما تيلخ الكيفية لصاحب السكورته على هذا الوجه فيكون 
مخرا بان بقل اذا شاء هذه الشسوية لحسابه او إن يرفضها وما بختاره من أحد 
دين الوجهين بجر على آن يخير به رسيا للقن فی ظرف ر ۲٤‏ ) ساعة من 
بل قضبة المساواة له راذا بان قبول قضيته المساراة لحسابه فيكون محبوراً 
حيند بان يعطى حالا الحصة التي أصضابت الآأشياء الشيونة عن بدل التخليضس 
تخسب شراط الحسو ية وبعد ذلك تظل اخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب 
عقد هتاو لة السکورته ز قو دراو ) واذا لم عله في المدة المد كورة عما يختاره هن 
هذين الوجهين فيعثبر حينشذ بانه لم يقبل آم المساواة لحسابه ٠‏ 


شيشة الخبراء بمجلس الوزرام 


فمجمو عة الأنظمة السحودية 


الفصل الثاني عشر 
فيما يختص بالخسارات البحرية 


القسم الأول 

المادۃ ۳۹۰ ہے جميع عا يقم من ابتداء المدة المميتة للاغطار اليحرية في الماد 
ز ۴١۹‏ المسطرة آلفا ال حن نهابتيا م كل آنواع الخسانر والأضرار الي بين 
وصضولها للسفيثة والبضالم الموسرقة بها وجميح مأ بقع بصورة فوق العادة من 
المضار بف سواه عل السفة الوسق عمسا از عل کل نها آفرادا بعد مسن 
الخسارة الجر نة د 

الاد ۴۹١‏ - الخسارة النحرية توعان بطلق عل اخجدهبا جسيم وعل الاجر 

الماد ۳۹۲ اذا لم توجد مقاولات خصنوصية فيا بين الطرفين ری تسوية 
الخسارات البحربة تطبيقاً للأحكام والشرائط المبيدة قيما ياتي : 

المادة ۳۹۳ الخسارات الجر ية الميرمية تقس غرامة عل جيم الأمتعة 
امشحو نة وعل تلصف المر كب وتصنف التولون وعل الامتعة المطروعة في البضن 
لأحل نحاة السفينة ووسقها تسب قيبة كل واحدة من ذلك آما الخسارات 
البحرية الخصوصية فهي ما بيترتب هن الخسالر والاضرار أو بيقع من مصاريف 
فرق المادة على أي شىء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشىء فقط ٠‏ 

الاد3 ۳۹٤‏ الخسارات البحرية الشبوعية سي : 

ثولا - ما يعطى للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسرية لأجل 
تخليص السفيثة والبضائمع المشحرتة بيا من يدعم ` 

ثانباً ‏ الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة 
وحبولتها جبيعا ۰ 

الا ے ما يقم او بكس خصوصاً بلك الغاية أيضاً والصوارى والقلو ع وباقي 
معدات السفينة وآلاتها ٠‏ 

رابع _ كذلك ما بترك للغاية المذكورة أيضا من الياطرات وطواقم المحبال والامععة 

خامسا ‏ الاضرار والخسالر التي تترتب من طرح الاشياء في البحر على ما يبقى 
ف السقينة هن الاعتفة :+ 

سادا _ الخسائر الموقعة قصداآ عل السفينة لأجل تسهيل طرح الاشياء في 
البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائم وتفري المياء التي تقون دخلت الى 
السفينة مم ما يعرض من التلفات على الأعتعة بسبب هذا العمل * 


شيئ الخبراء تملس الوررآه 


اوق حت الائقلية السعودية 


سشتابعا ے ما تصرف من الدراهم عل أطماء و جر اح و نفقات و تفضمينات لاشخاعن 
توسدون تاغل الفتة وتسر حون أو نعطرن تيصادمة الأغداء لأعل انها ٠‏ 

امنا _ البدان الذي نعطي لاحل خلس الدين برسلون الى المر أو اليسر 
بمهمة للسفينة إو رسقها ريلقي الاعداء عليها القبض أو يزترونهم سزاء كان البدل 
اعطی منهم آر من غبرهع ٠‏ 

تاستصا ‏ أحرة الملا رمصار يف ماكولاتهم أثناد توقيف السفينة بعد ابتداء 
فر ها عتدما بوخد نامر دولة اة أو لوقف لوقو ع مساربة مالي تتخلاصن 
السقينة مع حمولتيا سن تميدهما المكبادل مالم كن السقينة مزسجرة مشناهرة رججرة 
بان تعطى شا لأجل اننولوت بىقتقیى الادة ۴۷١‏ ) + 

عاشرآ _ مصارنف اصلاح وقرميم التخرببات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضا 
لأجل السلامة العمومية وكذا أحرة الأدلاء مع ما يبصرف عند دخول السفينة الى 
احدى المواتىء وخروجها منها عندما تجبر على ذلك خرورة لکي تتخلمی من تیلکه 
قر ببة ١‏ اما من النوء ومطاردة الاععداء ليا قصد رديء مم ما بقع من مصار يف 
1ل بخ بقصد تخفیفها لکي تدخل ال احدی الموانیء أو ال خلج أو الى تهر يسبب 


المادي عشر _ مصاريف اخراج البضائم المشسحونة الى البر لأاجل اصلاح وقرميم 
الأشرار الموقعة بالقضند والرضا لاحل اللامة اتعومية وار المضازن وعصار بف 
التخسلها تاا الى الشسقتة ٠‏ 

الثاني عشر ‏ ها يضر فة الر بان عندما يطلب استرساع السفينة وحبولتيا اذا 
انت ضطا وتو قفا راخدا أو ارستلا ٠‏ 

اثالث عشر ‏ ما بقعم من المصضاريف لأجل تنشيب السغينة عل البر قصدا 
خوفاآً من ضسياعها تباماً أو القاء القبض عليها ثم اخراجها أخيا الى البحر مح الاضرار 
والخساثر التي تشر تب غلبها دعل وسقها احمالا آو اقرادا ٠‏ 

االرابع عشم وحاصل الاسر كلما بترتب عند حدوت الخطر من الخساثر 
والمضرات التي تقح بالقصد والرضا على السفيتة وشحنها في أثناء مدة التهلكه لاحل 
متقفة السقنة وشهحدها والسلامة الممومية ميوحب مضبطة تغظم لدى المذاكرة عن 
طرف الربان والملاحس تحتري أسباب ذلك وعلله وكذلك كلما بقع من الخسناثر 
بب التهلكة المد كورة مم ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة ' 

المادة ۳۹١‏ أما الخسارات الجر بة الخصوصية قهي : 

ولا س السا والأضراد التي لتر تسه وا تان من ردا السنفيتنة وعطل 
شسدها مد قيل آر من النوء والقضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقصرد 
قضناء على البر ٠‏ 

ثانا ما يقم من المصاريف لاأجل استخلاس اسعينة وحمولتها رسلامتها ٠‏ 

ثالث _ ما يقم عن الضناتعات والخسائرات من جهة القلوع واأاسواري وطواقم 
الحبال والفلاثك يسبب التو وباقي الذواثب البحرية ٠‏ 


_هينة الخبراء يمجلس الوزراء 


رانا مضار يف الد خول الإحدذى المىانىء شرررة سواه كان ذلك لأجل مدا ركة 
مأكولات أو أخد ماء أو عم تسيب عن ضرر وقح بقضاء عل صورة من الصرر ٠‏ 

امسا مصاريف المأكولات والاجر التي تعطى الى الملاحين لي مدة تعمي 
الغتة عندما تكون مستاحرة غلل سفرة تامة وضدطت آتشاء سق رها و تو قفنت ماهر 
کی ادرال ٠‏ 

سادسا ے میم عا بقع من الخسارات والتاقبات والمصار يف هن شن السقيثة 
وسفرها ال حي وصولها للها وتقربيغها سواء عل السفينة أو على رسقهافقط . 

المادة ۳۹7 الخسارات المحرتية عل اليضالم المشحوتة يسبب عدم الاق 
الر نان لغرف الر كاب والغلقات وباقي النرافد التي تكرن عل ظهر ال ركب أو عدم 
ربط غمنة السفينة أو عدم جودة الحبل المستميلة لاحل شحن السفينة وتقريغيا 
وجميم ما يقع من باقي النوالب باهتمال الربان أو البحرية ولشن كان يعد ذلك من 
الخسارات اليسر نة الخصو هة وعغود ع امساب الثاغ وسا الا أن أمسجاب 
امقام بكرن ليم سلاعية الادعاء على ضمي اضرارعم وخسائرهم من الربان 
والسسفينة واللولون ٠‏ 

المادة ۳۹۷ انما يعطى من الأجر الى الادلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة الى 
منشاء أو تهر أو خروجها منيسا مم خرج الاشارات التي توضح لدى القحص وعل 
اللانورت والنراسل والسلاسل رالاوتاد والفتارات ورسم المرسى وباقي الرسوعات 
السفر ية ميا يكون بر خصة من السفيتة لا بعد من الخسارات اليكربة واتنا هو 
عبارة عن مصار نف تعود عي السشقدة ٠‏ 

المادۃ ۳۹۸ اذا اصطدمت سفينتان مم تعضهها وحدت: ذلك قضاء قا 
فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما اصلا بل ترجح على السفيدة 
المتضررة . اعا اذا وتم للك سسب قير خد ربانى السفينتين فتعطى حيندذ 
الحسارة الحاصلة من طرف الر بان الذي هو أصل السبب > واذا كان ذلك تاشنا 
عن تقصرات مدهسا کلاغیا آو كان محهولا من تان شيعا السب فسنتد لعتبر 
قيمة كل من السفينتي مقياسا وتژخد من كل مهما مصاريف التعمي بحسب 
قيمته وعندما تقم عاتان الفقر تان الأحرتان خشف فيا عل الضرر الحاصل 
ويتقدر بيعرفة أهل الخبرة ٠‏ 

الماد ۲۹۹ اسحدعاء الخسارات البحرية اذا الت عيوعية لا بقل عالےم 
بتحاوز فى الاثة واحهد سن قيمة السفيتتس معا وشهحنها واذا لانت من الخسارات 
KEE‏ فكذلك لا تقبل العريضة مالم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الآشياء 
الى وقعت عابها الخسارة ٠‏ 

المادة ٤٠١‏ د اذا أدرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات 
فیخلص تقد اسساب الكو رة من الخسارات العموعنة والخصوصية ما عدا 
القضابا التي هي مدار لقضية الترلد نالضستون ماذونون في مثل عفد الحالة 
بطلب ما بخجارونه في قضبية الترك آو تضمي الخسارات ٠‏ 


مجموغة الأنظمة السحودية 


| لسم الثاني 

فما بختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الحسيمة العموهية غراهة 

المادة ١١‏ اذا اضطر الربان بان بطرح مقدار من وسق السفيئة قي البسحر 
وأن بقطع سوارية وغمئة أو يسرك قاطراته آو أن بتخد تدابس من التدابر التي هي 
قوق الهادة لاحل [لسسل مةه العموعة هن الوء آم س مطار دة اابعةاء وتان بو جد ق 
السنفيتة ممن لهم علاقة في الشحن فياخد رأنهم ورآي المتقدمي بين اللاحيل قي 
ذلاك واذا حصل اخعلاف ف الآراء قرجح ینش رآبه وراي المعقدمي من اللإاحين 
و بتشبت باجر اء المقتضى عل ذللك الوه ٠‏ 

المادة ٤٠۲‏ اذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقى الربان حيندد بقدر 
المسكن عا کان آل روما َء آنقل مسلا واف عا س اايشسباء الأو حودة آ ولا تاوا م 
بعد ذلك يبقى الاشياء التي بختارها ميا بوجد على الظهر بعد أن باخذ فيها رآي 
المتقدمي هن الملاحس ٠‏ 

المادة ٠۴‏ جير الربان مشى ساعده الوقت بعنظيم مضبطة تضم المذاكرة 
التي حر ت والقر ار المحطى بالخص وس المد لور ويكون هذه المضبطة حاورية أورلا : 
اسياب طرح الأشياء في البحر 5 تایا : التصر بج عن الأشياء الطروحة قي البحر 
أو التي تضررت ٠١‏ تالناً : توقيم الأشخاص الدين اعطرا راا فى ذلك وأختاميم عل 
المضبظة راذا رحد فن و کف عن الامضاة لو شم اساب اسنحشكافة و بعد أ 
تقظم الضبطة عل عذا الوجه بجرى قيدها في دفعر النومية ٠‏ 

ملادة ٠£‏ :£ ے عنما تمل السفتة الل أرل متاه تدتر مه بحر الربان يأن 
بو ند ضصنسة الو قوغعات المسطرة ف المضطة المذاكورة المقيدة ف دفتر لو هة اأسعشتة 
ريمن علنها تنمض السلطة المبينة في المادة الآتية : 

الاد ٤٠۵‏ ہے دقتر مفردات الضانعات فعا يقم من الخسسارات ينظم في مسل 
تريغ السقيتة عى وغيرة ار بان وععرفة أرناب الخرة فاذا كان امحل المد تور 
هو من الماك العربية الحجازية فتعي أرباب الخبرة من جائب محكبة التجارة 
وان لم يرجد فينصبون من طرف مجلس البلدية واذا تان من المبالك الاجنبية 
فيعينؤن هن جائب معتمدي الحكومة العربية الحجازية وان لم نکن مو ودا فسن 
جائ الحكومة المحلية ٠‏ 

ادو ٭ £ ے تدر اسان الأشياء المطرورحة ق البسر وا لسا ثر الواقعة ؛ وسا 
قيمتها الجارية في المحل الذي أفرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في 
البحر 4آنواغها بشت بابراز سثدات الشحن والقرائم رقي الأوراق الم جودة التي 
تصلح للاحشجاج ۰ 


شيك االجبراء تمجلس الوزراء 


المادة ٤١۷‏ أعل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثسن يرتبون دفتر وزيم 
و تقسم الضاتعات والخسارات وبري التقسيم غراعة عل جمسع الأشماء المظطروعة 
ك البسر والحروكة والكخلهى م ضفب السسفية وتصف لولولها محسيب قبية 
كل منيسا في محل تفريغ السغينة ٠‏ 

الاد 5١۸‏ يحكم بتتفيذ دفر التوزيع غرامة والحرى تسويعه من طرف 
اللحكة التخارية وان لم يكن قبن طرف مجلس البلدة واذا كان في الممالك الأجنبية 
فمن طرف المعتيد العربي وان لم يوجد فمن طرف الحكومة المحلية ٠‏ 

الادة 5-۹ د اذا كاتنت اجتاس البضالم المشحرنة وأنواعها غير مبينة في سند 
الشحن عل وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضاً عن المقدار المبيل وكانت البضائنح 
المرقومة قد تخلصت فتكگون الحصص من تقسيم الغرامة تحسب قيمتها الصحيحة 
واڈا کات تاضے فتعطی ندلاتها بحسب استاسها وأنواعها المبيئة في ستدات القن 
واذا كانت اليضنائم المد كورة دون الشرع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى 
تسب رعا الث في السند واذا انت طرحت في البحر أو أعطيت قتعطى به 
لانها تحسب فياتها الصحيحة ٠‏ 

المادة ٠٠١‏ - المهسات الحربية والمؤنة التي تكرون لأجل محافظة السفينة 
ومسيشة الملاحس مع مالايسهم وملاس الر كاب لا تددل في التقسيم لاجل ضمان. 
البضاثم ااطروحة في البحر أما باقي الآشياء فحدخل بالفرامة باجيعها ٠‏ 

لمادة ١١‏ الأشياء التي بوجد بها سند شحن أو علم وخير من الزبان. 
أو لا تكون مقيدة في مانيفستو السغيحة تسين دقعر تيد الشحن اذا طرحت ف, 
البحر فلا تعطى أثمانها انبا اذا تخلصست فتدخل قي غرامة الخسارات البحرية ء 

المادة ٤١١‏ الأشياء الموسرقة عل الظهر ر الكررته ) اذا تخلصت فحدخل في 
الغرأمة راذا طرحت في البحر رتلشت من طرح الاشياء قي البحر فلا يكن 
انها أن بطلرا تسو ها فيما عدا السياحة القصعة بل بسلتيم أن بطلبوا 
تشمینها من الر بان بسب اكام الاد ز 1۹۳ ) ٠‏ 

المادة ١١‏ - الخسائر التي تعرض عل السفينة بسبب طرح الأشياء في 
البيحر اذا كانت وقعت لاجل تسهيلل أعر الطرح فتتساوى غرامة ٠‏ 

المادة ١٤‏ كما أنه بسكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء ف البحر, 
لا يقي ينكد محل للغرامة أصلا كذلك لا بدغل ما كان تخاص من هذه الأشياء: 
في الغرم لاجل تضبي الأشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت ٠‏ 

الادة ٤١٥١‏ اذا اتخلصت السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر وبقيت 
مداومة على السقر وأخواآ غرقت وتلفت فحينلذ يدخل ما تبقى من آشياء فقط في 
الفرم بحسب قيمته وهو في حالده الحاضرة بعد نر بل مصاريف تخليصه لاجل 
تضمان اللأاشياء المذكورة ٠‏ 

المادة ٤١١‏ اذا تخلصت السفنة آر شخنها بواسبطة قطم وكسم آلاتيا 

ورمعداتها ار بايقاع خسارة آخری ثم اعت آخرا اليضسائم المشسحر نة نها وايلشت. 


شيثة الخبراء بمجلس الوزراء 


مخيوعة الأتظلية السعودية 


أو صت ونوبت فلا بحق للربان بان يطلب من أصساب البضائم او شاعشيا 
وسستليها حصة من الخراعة المختصة مالخسارات المد كورة غا + 

المادة ٤1۷‏ اذا ضاعت البضالمع المشحونة بسبب من وقع اصخابها 
ومتسلميها أو عن خطا مثيم فشعشير منهم حينئذ كانها باقية وتدخلل في غرامة 
الخازات العبورهة ٠‏ 

الادة £۹۸ ب الأشياء المطروعة ف ابعر لا تدخل ف وقت عن الاوقات ألا 
فى غرامة الخسارات التي عرض عل الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خاصت 
بعد قضية القض والبضالع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة 
التي تكکرن اعت وتلقت واالتبت حانة عدم القابلية للسمقر ٠‏ 

المادة £١۹‏ اذا فتح غطاء الالباريعيبن كورتة السفينة لاجل اخراج البضاتمج 
ناتقام رای الأشخاص البیدی فی مادتی ر ۴١١‏ ر ۴٠٣‏ ) تدخل الأمتعة 
الم كررة في الغرامة لاحل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة ٠‏ 

المادة ٤٠١‏ اذا ضاعت وتلفت بضائح وضعت في الفلائك لاحل تخفيف 
فة ن يد الدخوال لاعدي ارات أو الانيار فتدخل الستقيتة و لاق وسشها ف 
الغرامة التي لقم لال تفن تلك البشالم اتنا اذا قناعت ال فة وتلضت مع 
عا بيقى بها من الشحن فلا تدخل البضائم الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة 
ال البر فى الشرامة لأجل تضمي السفيئة واأشحن المذكرر ٠‏ 

#لادة ٤١١‏ - الربان واللاحورن بكرن لهم حق الامتياز على البضائم المشحو نة 
وأتاتها اليحاصالة جل استيفاء الفراعسة ٤‏ جمیح الخصو صات اة aT‏ وتاه 
على ذلك اذا استنكف أصحابيا من اعطاء الفرامة ديكون للربان واللاحي المد ورين 
صلاحية بان بطلبوا من أصحاب اليضالع المذاكررة أو يرقفوا بيقدار حصة الغرامه 
التي بطابون أخذها لأجل الاستتمان على استفالها سواء كان ذلك لهم بالذات 
أو بطر يق الو كالة لباقي اصحاب المطاليب وان ببيحوا ذلك من محكبة التجارة ٠‏ 

المادة 1۲١‏ الأشياء التي تطر ج الى اليحر اذا خلصها أمسحابها راستحصسلرا 
علبها بعد توزبم الغرامة قبكون اصحابها مجبورين بأن يرجعوا الى الربان وباقي 
الأاشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تدزيل ما بيترتب من 
اللاضرار عل المضماثم الم آورة بب طرحيا في البحر مع مصارش تخاصها 
وده الدراعم المرتحعة تتوزع وتقسم غرامة فيبا بي أصحاب السفيئة وبس فن لهم 
علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي أعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة ٠‏ 

الفصل الثالث عشر 
قي مرور الزمن 

الادة ٤۲۳‏ لا يكن للربان أن بيتلك السقينة التي هر راكبها ولا أن يصبر 
اها بوقت من الأوقات بواسطة مرود الرمن اعلا ء 

المادة £۲٤‏ صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورته اتسقط بمرور الوقت 
رالمان المع في ادع و ۳۳ * 


شيشة االجبراء بسجلس الورراء 


سجخمو عة الأنظمة السحودذية 


المادة ٤٠١‏ د رفع الدعوة التى تثولد من عقرد مقاولات الاستقراضات 
المح دة أو حتف ات السسشور ته یف صر جيسن سسشی ن نار سخها رارت سي طرف 
ا كەشى تو اسطة EF‏ الزمان ۴ 

الادة ٤۲١‏ دعوة انفاء تبان ما كان أعطى لاحل انشاء السفينة و مرها من 
الكرسة والقلوع واتباطرات وباقى احتباجاتها والذخية التي أخذت لها واعطاء 
مك ا ته انشسانها داجيا وأحرة العبلة ايده ھا ترك بو اسطة را الاعان 
اڏا ان هر علبها تلات سنب مذ اعطاء اللاشباء أو نهاية الانشاء او التعمي ٠‏ 

الاد E٣‏ _ دعاوي ولون الستقيتة و قاشات واجر اتر مان واللاسين وباقي 
المأمر رين والخدهة والسكخدميس فيا وراضاء ذلك وراغطاء مالع ااي تون ال کاب 
مدبونة بها وسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بو اسطة مروز الرعان 
اذا انت هرت ئة واحدة منت وصبرليا ال المعل اللشروط ذغاتيا اله ذلك 
الدعاوي الي تتعلق بالاكولات الممظاة بأمر الربان الى اللاي وباقي ماموري. 
الةو خدامها ترد بر اسطة مرور الزمن اذاكانت مرت سنة واحدة عل اعطائها ٠‏ 

اادد £۲۸ الدعوي وان لات تدفم فترد دوا طة رور الزمان سا تاقد 
بیانه فی المواد ز ها و ۴1 و 5۲۷ ) السالفة اذك الا أنه لا يكن الأصحاب سكي 
الدعوى أن يكلفوا اخصامهم الدين بدفعون دعاويهم على هذا اجه يمينا جسبب 
اعتقاداتهم الك بنة يأ نهم أعطوا ما عليهم بالشعام وان کان المديون توف فيكلفورن 
لهذا اليس زوجة المتوفي او ورثته أو وصى الوارت اذا كان الوارث يتيماً بأنيم 
لا تعلمون بأن هذا الشىء الطلوب غر دين عل المتوقي ٠‏ 

المادۃ ٤۲۹‏ اذا وعد للمديون سند بان ديثه اي تحويل أو ورقة حساب 
مشو لة منة بامضاله أو كان تقدم اخطارآ وعربضبة هن طرف الدائن وتبلخ له بوقته 
تلد لا يگن أن تفم الدغوق بواسطة مرور الزمان عل الوجة المحرر ١‏ انما اذا آم 
و د سند ولا تسر بل بل کان تقد تقدم وتبلخ الاخطار رالعر يضة فقط ثم سكت المدعي 
تلڙت سي ولم شتف عن دعوراه راعطيى القرار عل اقحبار االاحطار والس سة 
النظين عل ذلك الوحه تحكم مالم يكن سسب عر يضة المديون فحينشذ تدقع الدعوق. 
بر اسطة ر الزمان عل الوحه المجرر آنفاً . 


القصل الرانح عشسر 
فيما بختص بالدعاوى غير المسموعة 


الماد ٤۳٠۰‏ ے اذا تضررت البضتاشح الموسوقة م حصل الادغعاء بالضرر 
والشسارة عل ار يان راضحاب السكور ته عد ان نکرن وا ك اليشنائم 


فيثة الجبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الأنظمة السعودية 


بدون اغطار ولا اغتراض آي تائت وقعحت خسارآات بحرية وادعى الربان على 
الشاحن مالخسارات المد كورة بعد آن يكون سلمة بضياتعة الموسوقة معد وأحذ 
تولو نها بدون اخطار ولا اعتراض أو تصادمت سقينة ولان وجك ق مسل 
الاصسطدام حكومة يكن للربان ان يشتكى اليها ولم يدع بذلك ثم فتع آخرآ دعرى 
صر س ردا اللأصتطداع قلا تسح صد الدشوم ° 

ET aa‏ آلا خطار والاعتر اضبات واقشکابات الم كو رة اذا م افر س رسام 
فى ظرف ( 5۸ ) ساعة ولي تتقدم عربضة بالدعرى في طرف واحد وللائن يوسا 
اعتبارآ سن تاربخ تبليفها فتصم في سكم اللغاة ٠‏ 


المحلس النجارى 
الباب التالت ق أصو ل ااحاكمات التحار بة 


الفصل الأول 


مادو ١١‏ تولف المحكة التجارية من رئيس وستة أعضاء تلاثة فخر ين 
وتلاثة دائسي برواتب بتتخبون هن الاشخاص الذين لهم خيرة تامة بالشزون 
التخار ية والمشيورين بالديالة والشرف والاستقاعة وعضو شرعي سابع يث 
لا تقل اسداتهم عن الثلاتن سبة ٠‏ 

لادد ٤۹٣‏ يجري تعيي كل فن الرئيس والأعضاء المنوه عتيم همل قبل 
جي الجلالة ومدة عضويتهم ستتان وبجوز تعبيغهم مرة ثائية ٠‏ 

الادة ٤۳٤‏ يراس اللات الر يس واا غاب الرئنس يراس المحلس اکر 
الأعضاء سنا وتعتير الهيثة وهن يرأسها من حيث المجيو ع هي الهيثة القاملة ٠‏ 

المادة ٤١١‏ الرئيس بتولى ادارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي 
تدر من ميثة المجلس بعد استكمال تواقيم الأعضاء عل أصلها بالموافقة إو المخالفة 
وأما المد كرات دالصكرك بعد تنظيمها فيكتفي سين تصديرها بتوقيع الر ليس فقط ٠‏ 

الماد ۳٦‏ د كل من الرئيس والاعضاء مكلف بتوقيع ما بثبت من القرارات 
في تهاية كل جلسة ٠‏ 

المادة ٤۴۷‏ - الرئيس والاعضاء كل مهم حر في ابداء رايه آثناء المذاكرة 
و تعر الأحكام سين اعطاء القراد بأكثربة الآراء وبالاتفاق ٠‏ 

المادة ٤۳۸‏ اذا أقيمت على الرئيس أر أحد الأعضاء قضية آو كان لأحدعم 
منقعة مالية في نفس القضية أو شرالة مم أحد التداعسن آور شيادة الاحدعبا 
إو عداوة دثيوية أو قرابة ماسة تنم قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الأغراض 
قائة لا تجوز له الاتضمام الى عة المحلس ٠‏ 


شينة الخبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الّنظمة السعودية 


المادة ٤۳۹‏ فى حالة حدرث ها يدعي ال رفم الرئيس آر اعد الأعضاء 
بسبب من الأسباب الى تضمتتها الادة السابقة فمل الطالب بذلك من أحد 
المتداعيين أن يقدم طليه الى المجلس رسيا وعلى هذا آي مجلس احالة كل طلب 
ينادم اله من الخصوصات المبحرت عنها في المادة ز £۳۸ ) الى الرئيس أو العضر 
المطالب يعدم اشحراكه في هيدة المجلس لاخد رايه بالوافقة آو المخالفة رعليه قي 
الحالة الأول ان تتحى كيا عل المجلس أن بتول في الحالة اتثانية التحقيق في 
ذلك ور بحري فا تقتقهه ااأصاسة : 

المادة 4١‏ لا يجوز لأحد الأعضناء أو اريس أن بدفرد بأحد المترافعسن 
آشناء المحاكية عل الاطلاق * 

المادة ا٤‏ £ س مخظرر عل الر لسن والاأعقاء انداء زاي آثباء المسااكة وقيل 
خروج المخحاكس ٠‏ 

الادة £6١‏ الرليس مستول عن ادارة المجلس ورعن سر الاعيال ورتعجيل 
المعاملات فيه كبا عو ملول عن جميم مأموري الادارة وحسن اعمالهم قي وظالفهم ٠‏ 


الفصل الثاني 
e‏ 


الادة £٤۳‏ القضايا التي محال أعر النظر نها الى المحكعة التحارية وجري 

بالفعل بيا عن طريقها وضين اختصاصها هي : 

ات كل ما بحدث بي التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلاليل رمقدهي 
المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة 
سواء کات بريه آو بحريه : 

ب القضابا المنبعثة عن الصرافة وبالاخص صرف النقدية رالاقيام والأاوراق الالية 
رما بتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها ب بالجييو ‏ 
والسندات التصار نة المعسر عغنها بالسقا تج المخداولة بس التحار سواه كاشت 
بين البنوك وفيما بينم وبين سائر الاصتاف المذكورة اسماؤعم في 
الفقرة إ آم ء 

2 ے الجا کل التي عدت نس اراب السفن الشراعة بخصوره التلقشسات 
والاصسطدامات والتعدنات غل الإطلاق ر لذا أحور النقل ˆ 

د القضابا الناشة عن اختلاف في التعهدات والمعاولات سواء كانت بين أرباب 
السفاتن آو یس واه والقحاز و ذا التغالات المالة المختصة مالاسو زر التحار رة 

هى القضبايا التي تقم بسن الش ركاه المرتبطة شراكتهم بال"صول التحارية أو سي 
اشر كات غل اختلاف انواعيا الجاري لاسنسها و تيلها وفق تظاسها 
الخصوصين وكذا بين سار التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان 
واللأهتاء والو للاء بالعمولة و لته وشدم ملا تهم فسا اذا لان لم 
علاقة تجارية ٠‏ 


هينة الخبراء بمجلس الوزراء 


مجمو عة الأتظمة السحودية 


المادة 1٤1‏ د ان عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القالونية في 
رؤبة الدعاوى التجارية بجوز أيضاً لامحكية روية الدعوي التي يصدر بها اهر 
خاص من قبل جلالة الملك العظم ٠‏ 

الماد ٥ة‏ افة الصكولك التي تصدر من المحلسس التحاري المعملقة بالمرافعات 
التحار ية شبن القضابا المنحوتث عنها في الاد ١٤ع‏ سن هذا النطام تون معتبرة 
رنافذة الاجراء اقا كانت موانقة اسر لها واكتسبت الحكم القطعي بموجب 


هذا النظام ٠‏ 
الفصل الثالت 
الشفكيے الاداري 


الادة ٤٤71‏ بژلف التب التجاري من سكرتر وكاتب ومامور تسجيسل 

اوفباشر بن واذا اقتضى اللزوع اثر من ذللكه يزاد جسب الاقتضاء ٠‏ 
المادة £5۷ يجب أن بكون عموم الكتبة وسالر موظفي الادارة من ارباب 

الخرة والدرية برظاتيي ومن ذوي الديانة وحجسل الاسحقاعة ٠‏ 

الادة 4٤۸‏ د يجب أن يشل متب الميحكمة التجارية عل الدفاتر اللآتية : 

أ د دفكر الاساس تقيد فيه العرالض مدد متسلسل مم ذكر اسم المدعى والمدعى 
عليه وشهرتهبا ومحل اقامتهبا وتابعيتهبا وماهية الدعوى التي تحصل 
نيها الى النتيجة ٠‏ 

با دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالع ٠‏ 

ج دفتر لقيد الأمانات والنقرد التي ترد الى صندوق المحلس مع البيان الكافي ٠:‏ 

د س لاقت لقرارات المححية + 

هى دفتر سجل بيسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكية ٠‏ 

و س دفر الحاصلات وقد ف مل خا سات المخلس داوعا ومقادار 
المقبوض متها ٠‏ 

الماد ۹ - يجب أن تون عموم الدفاتر المنوء عنيا فى المادة (£6۸) مرقوعة 
کل متها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على راس كل صفحة بختم 
المحكمة كما بقيد طا في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم ايضاً بالختم 

الرسمي مم توقيم الرئيس ٠‏ 
المادة ٤٥٠١‏ بيجب أن تكون الدفاتن الموضيم اسها بالادة )٤٤4(‏ سالمة من 

المسح والحك وتخال الكلمات بيش السطور عل انه اذا تب باحد الدفاقر عبارة 

زائدة أو مكررة بضرب على تلاك العبارة بقلم رفيع بحيث يمن قراءتها وقي حالة 
سقوط كلمة أو عبارة سهرا فعل الكاتب أن يخرج بها الى هامش الدفتر بشرط أن 

يوقم عليه من قبل الرثيس وسكرتي المحكمة ٠‏ 


هين الخيراء بمجاس الوزداء_ 


مجموعة الأنظمة السعودية 


المادة ٤٥١‏ على السكر تي أن بتولى ادارة الكشب وتحرير المتكرات والصكوك 
رمقابلتها بعدالتبيي و تطبيق الصو ر وفقا بلتهامعالسجل والتر قيع بعدذلكعل صحتها. 

اادة ٤۵٣‏ ے السگر تس مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوصس 
بها وحفظ حسم ها تود الى المحكبة عن اماتات ولقود وغها قي صنتدوق المكية 
غل أن توخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص ٠‏ 

المادة ٤0۴‏ عل كرتي المحكمة أن يقدم حاصلات المحكة عل راس كل شور 
أمانة لر آعة ارال حدة مصسحو به بان موضع فيه مفردات الحاصلات واعمتاقها 
موقضة مئه ومن الر ئيس ٠‏ 

المادة 0٤‏ عل كاتب الضبط أاثتاء المحاكىة ضبط اإفادة الطرفين بجر يدة 
الضبط والمذ كرات وقيد السندات التي تسلم الى المحكية من قبل ارباب المصالج 
واغطاء أربابها ايصعالا باستلامها ٠‏ 

المادة ٠۵‏ على مأمور السجل تسجيل جميح الصسكوك والقرارات وتحرير 
مذ رات الحلب رکید جمیم الأور راق والسعدات التي تقك ال المحكمة راخد صود 
السندات رالاآرراف الى تعفاد الى اضابها عد التصديي عل هة عقابلتها 
وانظباقها على الأصل من ريس الكتبة وريس المحكبة وخفظها شمن أرراق 
القشسة المتعلقة بها ٠‏ 

المادة 557 لا يجوز لاي كاتب اعطاء أي صورة من أصل الأوراق والستدات 
و عايج ا سا ملو ت شل اخحلاف آنواعها مالم بقن ذالكه باهر سادق هن ر لیس المتية ٠‏ 

المادة ٤۵۷‏ د لا يسورغ تصدير الصكراك الصادرة من المحكمة مالم تكن مطابقة 
لأصولها وسجلاتها وموقعا عل صحة ذلك من سكرثي المحكبة وكاتبها ومختومة 
بختم المحكمة وتوقيع الرئيس ٠‏ 

المادة ٤54‏ السكرتر مسثول عن حسن ادارة التب ومراعات طربق 
الفسلسل في تقديم المعاملات عل بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير الثبوت منها 
جسب أصوله هم ملاحظة اعمال الكثبة والمياشر ين وكل لل في الادارة أو خطاً قي 
الشثون الكتابسة أو تاأخر في تقد المعاملات أو تصديرها بوقتها على منراليا 
الأستل عو المستول الأول فيه ٠‏ 

الفقصل الرانح 
قي مبادیء الدعوی 
وما بتعلق بالعرائض والدعوى 

المادة £٥۹‏ نظام القضايا في المحكبة التحار نة بسوحب عر نة تحال اليه هن 
قصل الحا كم الاداري تشمل عل اسم المدعي والمدعي عليه وصنمتهبا ومسل اقامتیا 
و تاتعيتهيا وخللاصة الدعوي هع أدلتها واسم الوم وتار یج الشير والسنة المقدعة 
فيه موقم عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسى وان يطلب فيها جلب 
الخصسم والحكم عابه بالمياع المدعى ته مم مصساز بف الحا تيك ٠‏ 


مججوعة الأنظمة السعودية 


الادة 1١‏ كل عريضة لا تشتمل عل الشروط البحوث عنها في المادة 
السنادقة لا تكون مقبولة لدي المحكية التحارية ٠‏ 

المادة 17١‏ العراتض المحالة الى المحكبة التجاربة المستوقية للشروظط 
المنصوص عليها ف الادة ز 50٩۹‏ ) تحال من قبل الر ليس اولا الى السكرتم للقيد 
فر اتشقاء الرسوم تم يري تست بوم اليخا ية والساعة اسم الماش الذس يسيك 
اليه مر تبليخ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع الى الكاتب المختص لعرضها 
عل المحكبة ٠‏ 

الادة ١١‏ بحب أن تكرن العربفة المقدمة عل لسختي تسخة مها تيقى 
ساسا بسكتب المحكمة والثانية تيلخ الى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب ويتسبة 
دد المدعى علبهم تعدد التسع : 

المادة 171۳ كل عريضة تقدم الى المحكية ويترلكد مقدمها مراجعة المحكيمة 
بشانها ثلاثة أشهر تكون ملفاة وله الحق في تجديد العربشضة ٠‏ 


الفصل اخامس 
ف آوراق الحلب 


المادة 513 تحرر ادراق الجلب باللغة العر بية وبعدد مشستلسل مع القار يج 
راسم البوم راهم المدتى والمدعى دراه وشهر تهبا و صمشعتهما وفعلل اقامتھب ا 
وتابعيتها يرم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على أن تكون ارسالها عل 
نسختين نسخة تسام للندعى عليه والاخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد الى المحكبة 
موقعة من المباشر الذي عد اليه أمر تبليفها وان تعدد المدعى عليهم تعدد نسح 
الحلب عل الصورة الار ذأكرها ية عددض ٠‏ 

المادة ٤٦١‏ س اذا كان المراد جلبة أمياً ولم يكن له خشم بؤخذ اثر ابهامه غل 
التسخة الكلف بتوقيعها وعلل المياشر أن يشيد عل كيفية الواقم شخصي مم أخذ 
توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد الى المحكمة ٠‏ 

المادة 11 في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب عل المياشر 
أن بشم احدی التسختين أمام الممتنم بعد أن يشهد عليه ولو شخصا واحدا مح 
أخذ توقيعه على النسخة الثانية ٠‏ 

المادة 21۹۷ الياشر مكلف نتسلسم ما يغهد اله هن أوراق الحلب الى ار انيا 
باي محل وحدهم فيه بلا استشثاء وان كافت ورقة الجلب باسم شر كة من الشات 
فعسلم ورقة الجلب الى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت 
و ودغي تیلها طي ها تفه الواد السابقة ٠‏ 

المادة £1۸ - للمباشر اتا اقتضست الضرورة أن يسلم ورقة الحلب الى فن يورحد 
فى محل تجارة المطلوب جلبه من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط 
8 اعاة الأحكام السابقة ٠‏ 


شينة الخبراء مجلس الوزراء 


مخمو عة الأنظمة السعودنة 


الحو 21۹ س تعن لوم الحا ية ل الوم الذي نکر اله االحلب اذا لانت 
القضبة من المواد المستمجلة واكان كل من المدعى والمدعي عليه مقيماآ في غي البلدة 
امقام فيها القضية كا انه يجوز اعتبار مدة الجلب لمين الأسباب للمدة لا تقل عن 
تلاتة أيام في داخل البلدة و حالة غاب أحد الخداعي أو لليهعا عن البلدة او كان 
محل اقامتهما في غبرها من البلدان تقرر لد الحلي مد متاسبة من طرف الر تيسن 
اسبة بعد المسافة والوسائط النقلية ٠‏ 

للادة ٤۷١‏ افا كان اراد جلية شن القيين فى البلاد البعيدة لو البلاد 
الالحشبة قترسل ورقة الحلب ضمن مذكرة الى الثيابة العامة لاحالتها عل وزارة 
الخارجية ليجري تبليغه اليه ببعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة 
مدة ملاسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النعلية المنظمة وغي المنظمة ٠‏ 

الادة ١۷ء‏ عل المساشر هد ف يتلم اوراق اأجخالس اة الشر وط المتشد هة 
واذا اخل بشىء من تلك الشروظط يكوت هسثولا و عرض للحراء لآول مرة رعشد 
العشرادر بظطرد هن ا ظلب غه ؟ 

الفصل السادس 


الماد ٤۷٣‏ تسرى الراقعات علنا ف المحكية التخار نة وجب عل العاض ين 
أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعي أو شهودا أو شامع أو من عبئة المحكبة التزام 
الصمت والسكوت ورعغادة الآادب وللر تيس الحى فى اسكات أو تونن أو طرد هن 
يقم منه ما يخل بآداب المحاكمة أو احداث غوغاء أو مشساجرة ٠‏ 

الادة ۷١‏ نجب على الطرفين المخساعيي أن يحضرا بالذات الى الحكة 
أو يرسلا وكلاء عشهما بو كالة مصدقة من كتاب العدل ٠‏ 

المادة ٤۷٤‏ بقتضى أن يبرز صاك الوكالة قبل المرافعة الى سكرتس المحكية 
وبعد رو تھا شرح علیها روت بلا حرج ` 

المادة ٤۷١‏ للموكل عرزل وكيله متي شاء مالم تعلق حق الشيب به فلا يجوز 
أن بمزلهة نقذ وكلدلك لس للوكيل أن بعزل نفسه في عذه الحالة الا بحضور 
وض اء اادعي ٠‏ 

المادة 5۷7٦‏ اذا اقنمت دعوى من احدق الدواثر الرسسية غلل بعض الافراد 
أو بالعكس فيكف أن يقوم رئيس الداثرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة قيها بنفسه 
أو بتو كيله أحد موظفي داثرته ونكفي في مشل هذا التو كيل أن بخرر به مذكرة 
وسجبية هن رتس تلك الداثرة ولا يحب أن تون الو كحالة مجررة لدي 
البخهة الختصة ٠‏ 


هيثة الخيراء يمجلس الوزراء 


مجمو عة الأتظمة السعودذية 


الاد ¥ ب ل يسوم ليكة المحلية انتحار بة صنواء کان الى تيس او الأعقاء 
أو السكرتر أو الكتبة او المسجل والمباشربن وغرعم أن بت ركلوا لأصحاب الدعاري 
لدعار بهم التي ترى فى المحكمة العجارية ريوز لهم ان ایوا بالذات لدعار هم 
االخصسر ية لدي اة التحارية کا ان لم آن بتو لوا عن الیم وآولادهم 
وأزواجيم رغن الأتام ادن م اوصسياو شم 

اللادة 1۷۸ اذا حض الطرفان المتداعيان في اليوم المع للمحكمة قعل الر ئيس 
آن يار اتب الفط باحضار آرراق للف اندعو تم يفتعج اتحلية باس حلالة 
املك المعظم ثم يباشر في اجر اء المحاكمة بصورة علئية ٠‏ 


المادة 21۷۹ سب عل کات الفط أن اك لعل قضية سر بده تعر نها 
يخر بدة الفط بعدد متسل ويدار فها اسم رئيس الجلسة والأعضاء الحضرين 
و اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط عل 
فافع الهيشة والتداعس ` 

المادة ۸٠‏ على الرئيس أن يبدا بالسزال من المدعى ثم من الماعى عليه واذا 
اقتضى الخال تكرار السزال من المتداعيين فله ذثك الى انتهاء المحااكمة ولكل من 
الأعضاء هذا الى بعد الاستتذان من الر تيس ثم تقر ر المحكمة ما تراه مطابغا للحقيقة ٠‏ 

الاد ۸ لا تجوز استعمال آي شىء كالقهوة والشاي وغم ذلك قي آثناء 
المحااكية ما عدا المام ٠‏ 


المادة ۸١‏ لا يجوزل لهيشة الميجلس ورغرهم ممن بكون حاضمآ اثناء المحااية 
التكلم بغير اللغة العربية ٠‏ 

الاد ۸۳ اذا ان أحد الطرفي التداعيين لا ييكته التكلم باللغة العربية 
فعلى المخكة أن تقرر تمييل ترجنان له ثم بعد تخليقه اليسين يرجم افادته من 
لفتة الى اللقة الحرينة سضرر المجلس حرفياً ويمقى تلك الافادة من الترجمان 
هذا اذا لم يضر ترجبانا معه متنا طرفه ومستو قا به فاذا أحضره للمحكمنة 
أن يأخذ تقر يره بشضبط الدعرى بمراققتة على ذلك ٠‏ 
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المادة ٤۸٤‏ - لا يسبح لاحد المتداعيين أن بخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقظم 
كلام خصمه أثثاء المرافعة ٠‏ 


المادة ٤۸۵‏ اذا أراد أحد الطرفين أن بكتب مدافعة بنفسة عل ورقة بشرط. 
آن ل تت شا شارا عن دد دقو اه او دفعه فله ذلك عل أن کون مالافة 
العر بية وبعد توقيعه عليها تقرا عل الهيثة ويرصدها كاتبالضبط بجر يدة الضبط ٠‏ 

المادة £۸٦‏ بحب أن ترصد جميع السزالات التي تتو حه على اعد الخداعين 


او الشهود والاجوبة التى تصدر مثيم والسغدات دالاو راق التي ترز اتنا المسا تة 
تحر مد3 الضشبط جر فا الى ايام المساكة ٠‏ 


هيثة الخيراع يجام الوزراء 


مجو عة الأنظمة السعودية 


المادة ٤۸۷‏ اذا زأت الحكة لروما لجلب أحد العداعيي بالذات الاستيشضاج 
عنه غا تراه لازماً و لان له وكيل فله ذلك وان كان نالك ماتم شرعي منعهمن الحضرر 
فللحكبة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو 
لاقب الفبط وشاهدين تم عرض فتك الابضاح للمحكية ` 

المادة ٤۸۸‏ اذا حدث أثناء المحاكية دعوى متعلقة بالدعرى المرثية من جهمة 
تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أضل تلك الدعرى فللبسكبة أن تقفى فيا 
مم الدعوى المرلية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرق ٠‏ 

المادة ۸۹ع اذا أآقر المدعي علية بالدين المدعى به وادعي الاغعسار ولم تنو سوا 
ما بوجب اعلان افلاسه فمل المحكمة أن تحكم بالدين فقط ما دعوى الاعسار 
فليدعيه الحق في الياته بالميحكية الشرعة ٠‏ 

الاد ٤۹۰‏ ے اذا ان الدع لم يعس مقدار الميلم المدعي به في عريضة الدعرى 
الاستباب اضطرار نة لكورت القضية متعلقة بار باحاث او لاقت ااشقة عن شر اة 
لا بعلم مقدار الأرباح الحاصلة وان القضية تحتاج ال محاسبة وتققية حساب 
تل الر تسس أن تياعر بان بعس مقدارا معلوماً ولو على سيل التشسسل وعثد ظهردر 
التتيجة يحكم بما بظهر هن لتيجة الحساب وقصفية الارباج ٠‏ 

الادة ٤۹١‏ اذا وحدت دعهرى غامضة او مشورحخة تستاج الي عراحعة دفاقر 
ار تصنقية حساب فععي لجدة بتتخبها الطرغان أو المجلس تحت رآسة أحد الأعضاء 
ر بعد ذلك هدم تقر برآ موافقاً عليه من الداع محتوبا على تصبفية الحستاب المد كور 
ويقدم ذلك التقرير الى المحكبة بدون أن تبدي اللجنة رأيها فيما يتعلق بافادة 
الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمو نها وعذا التقربر يقرا بالمحكمة بحضور 
الطرفين وبكون ليبا صلاحية في بيان ما وقم فيه من السهو والغلط ٠‏ 

الادة £۹7 اذا رات تلك اللعتة أو مامور المحكية أن احراء الصلح بي 
الطرفيب ممن قيقر الصلح التي يقم بينهبا وبوقم عليه منهم ومن المحداعيي 
ويشدم إلى اليحلية للحصديق عليه لاحر اء مقشضاد ٠‏ 

الماد ٤۹۳‏ - اذا راي الطرثان الخداعنان أن سكا شخصا أو اشخاصا 
فيجروث بذلك سند رسميا يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتويا على الشروط 
التي بتفقون عليها فيما اذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين ناذا 
سواه ان باتفاق المحكبين أو الأكثرية وغ ذلك مما بتفقون عليه تم برقعان عليه 
و بسلميائه الى المي 2 

المادو 1۹٤‏ = عل اللحكمي تدقيق آفادات الطرقي عل الأصول المشروعة ران 
بطر ا افادتھما واوراقھہا وسنداتهبا وشهادة شهو دعبا وله أن مرا بما ظهر 

المادة ٤٦3‏ اذا ظهر أن الحكم الصادر فن الخسي مطابق الأصوله وموراقق 
لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينغد واذا أخل بشىء من ذلك فيدقض من 
طر ف المحكمة الشحار به 


مجموعة انكلم السعود ية 


الماد ٤۹7‏ لانحود لكل من الطرقي عزل المحم الذي عغينه وصودف عل 
تعيينه من طرف الخكمة التجارية سواء قبل صدور الحكم أو بعده ولهبا حق 
الاعتر اض عل احكام المحكمي لدى المحكية التجاريه ٠‏ 

الماده ۷ س على المحکمي سوا انوا من مأمرري المحكبة أو لحنة منعخية آن 
بقدموا حكبهم موقعاً عليه ال المحكمة وعلى المحكبة مسد تدققه وآاخذ افادة الطرغي 
فما اذا ان لهما الاعتراض عليه ان تكم بتهدقه اذا كان موافقا لأصولة 
أو نقضه اذا كان مخالفاً ليا ٠‏ 

المادة ۹۸ لدي المرافعة اذا استندا أحد الطرقي على اورراق وفستثدات 
وكائت في احدى الدوائر الرسسة أو الشركات إآر التحار تتعطى له مهله 
ضار ها راذا تعذر عليه احضارها فعل المحكبة اذا رآت لزوما:ضرورياً ارو تھا أن 
تقرر جلبھا وعد رؤیتها واخذ صورتها تعیدها الى من كانت بيده ' 

الاد ۹۹ ے اذا طلب اعد الطر في أو وللالهيا مهلة لاعطاء الجراب عن أوراق 
ابرزت له ای سالات تو جهت اليه ورات المحكية شرورة اعهاله فليا أن تبهلةك مد 
لا تر يد عن ثلاثة ايام فاذا ظهير لديها أن امهاله حر لقرض الناطلة فلا ينيل دعل 
اللحكمة إن تباشر في فصلل القضية ٠‏ 

الادة _ ٠١١‏ ان عيرم السندات الرسمية والمادية اوقم عليها باعضساء آو تم 
أحد الطرقي وقبودات جسم الدوائر الرستية والتساو تل وفسوحات البضباتم 
المعطاة من العحار الى المشثرين أو الى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها لي 
عرف الشحار بالشتى الشتملة عل فسح البضائم اللمشترين معتبرة بالتسسة 
لمضبونها وموقيعها ٠‏ 

اادج ١ة‏ ب اذا أتكر من تسب اليه الستد او الخط ار الإمضاء او الختم 
الموقم على الأرزاق رالسندات والاوراق العادية المذكورة في المادة السابقة أو حصل 
دعو تزو ی أو تحريف في شىء هن السندات وتحوها فيجحب عل المحكمة تدقيق 
ذلك بوراسطة هيئة من الخبراء لا بقلون عن اة اشخاص من ذوي الديانة 
والاختصاص بماشرون العمل والعدثنق تحت مراقبة اعد الأعضاء بالاشتراك ممعم 
مقر الطر فيل CIE‏ باحضار آوراق او دفاتر آو سندات آخری بيد آي آحد تکرن 
للبقا دة والمقاسة والتطبيق غلل ما فيها من الخط والختم فان لم يبوجد ذلاك 
بستکقب المنگر مرارا الفاظ تقارب أنفاظ السند المنكر وتجرى المقابسة والتطبيق 
غل کتابته راذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفب بين الاس يعتيران 
بعد ثبوت الشبهود بشهادة اربعة شهود عل الاقل على ان يعطى لكل من الخبراء 
عن كل جلسة تصفب رة ذميا تعظى اولا من قبل المذعى على أن يعود في النهاية 
مح سار المصاريف على الذي يحم عليه بالنتيجه ٠‏ 

الاوة ۴٠ھ‏ اذا أراد أعد الخصمي أت بشت دعراه ودفعه يشود ورات 
اللحكة لروها لقبول ذلك تيعد أن تقر قول الشهود تبادر لتسبية الشهود 
ارحصر صم ` 


شينة آلخبراء پسجلس االوزراع 


مجموعة الأتظمة السعودية 


الماد ۵٠۳‏ اذا حص أحد الطرفين شهرده واعترف أن ليس له شهردا غم 
هن ذ ره وآراد يعد ذللك احضار حلاف من حصرهم فلا يبعال هته ٠‏ 

المادة ٠٠٤‏ اذا طلب من اد الخضميل شهود واجاب بان ليس لديه شهود 
أصلا ثم بعد ذلك اراد احضار شهود فلا يقبل ` 


اادج ٥١٠د‏ س انا رات الميحلية لروما لسباح شهادة الشهوة فمصطی لاجطلوريه 
مته احضارهم ميلة ثلاثة أبام فاذا لى ييكنه احضارهم بي عه المدة فجعطى له مدة 
ثلائة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بسدها هذا اذا كان الشيهود بداخل البلدة المرجرد 
نها المحكعة وان ان الشيرد لى بادة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بغسبة بعد المسافة 
والوسائط النقلية لاسحضارهم او تحبیل شھاداتھم واذا لم يتسنى له ذلك فيجري 
أحذ شيادة الشيود المد ودين بوراسطة محا تم السلدة المور سودي بھےا عو حي 
التملسبات المجررة من قبل المحكبة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان 
الشهود دال الحكومة السحارية أو ي بلاد أحنبية واذا مضت المدة المذاكورة ولم 
بحضر الشهود المد كورين ولم تحتل شهادتهم ولم تسجل في أي محكبة من محا لم 
الملاد االقاطنيس بها فاقداً للبدة ٠‏ 

الماد ۵۰٦‏ ب تير قول شهادة الشهود ورقشيم والطعن فييم وتعديليم 
وق گیتهم وتحليفهم وتوجيه اليم والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية. ٠‏ 

المادة ٠۰۷‏ اذا صدر قرازر بلزوم تحليف احد الطرفين فيعد أن يصرح فيه 
خطا بالأمور والوقائم التي يزم أن بحلف غليها وان توضع فيه صورة اليمين يجرى 
العسثل رحب ا الصسادر ٠‏ 

الادة اء ٠ه‏ بعد ان تستوفي المحكبة جسيم التحقيقات المقحضية وترى أن 
الدغر ي قد أقشرن الست فييا بستوضح الر ئيس من الطرفين عمسا اذا كان لد دیسم 
كلام أو دفاع قي المرافعة بصدد الدعوى فاذا لم يكن لدبهما شىء بعلن الر تيس جام 
المحالية ولا قل مهيا افادة شغو ية ما اذا كان لدعا عا يقال قي صدد الدعريى 
يقدم للمحكبة وعل المحكمة درس تلك اللالحة أو المريضة أثناء المذاكرة 

المادة ٠٠۹‏ بعد انتهاء المحاكمة يار رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلر 

مم الاعضاء ف المذاكرة ورسد تدقيق سیم اللتشتكات وشپادات الشنيوة وآورات 
ا وغ ذلك دا رای الأغشناء فزدا ثم بدي رأبة ويقرر الحم اما باتقاق 
الآراء او بالاكثربة ٠‏ 

المادة ١ء‏ بحب على العضو المخالف ان يبن رأبه واسباب مخالفته في ذيل 
القرار مستتدا على الادلة والحجج الصيضسحة المعفلقة بحلك القضية وربرقح عليه ي 
سبط المحاكة ولا بدرج ذناك فى اعلام الحكم + 

الادة ١١ء‏ د لا يجوز للمحكية تار الحم إذا استوفيت اسباب الحكم 
وشرالطه بتبامها الا في سالة راء الصلح بي الطرفين ولا سيما الاقرباء ٠‏ 


شيئة الجبراء بمجلس الورراع 


مجموغة اللتأنظمة السخودية 


المادة ١ة‏ س بعد اتيام قرار الحم نواء کان باتغاق الآراء أو بال شر بة شى 
عليه من البيثة الي خكمت به ويؤرح ثم يغهم شفاعياً للطرقين من طرف الر ئيس ٠‏ 

المادة ١١١۳‏ ب اذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاها بوخد امضاره 
فى بط المحاكمة بذلك ثم اذا اراد أن بعرض عليه بطريق التمييز لا بقبال اعشراضه 
وأما اذا لم بقتنع فله حق تمييزه ٠‏ 

المادة ١١ء‏ يجرر صك الحكم عل تسختي ثم تعطى فسخة مها للسحكوم له 
وتبلغ النسخة الثائية الى المحكوم عليه بموجب سد اتلام موقع عليه هن المستلم 
عل الأصول المقررة في تبليع العلب ٠‏ 

اادد کڈ ت ہے بے أن يكوت سند استلام هبلك المحكوم عليه الموقح مته وهن 
المباشن بالتبليع يدق من السكر تس ورليس المحكمة وبزخدذ صورته مصدقة عل 
لسو رة اللمتشكدمة و تسفظ. ضور تة و يفطي الأصل 1 المحكوم له ج 

ر جى و لر و لاو ول کن 
التدقق في الكيقبة والقردات والحگم بها عم الدعوى الاصلية يفهم المستدعي أن 
نعطي المحكمة دفشرآ بالمفردات من قبله ليحكم بيا عل حدتها ٠‏ 

المادة 51# اذا تحقق ويي أن المدبون قد لحقة ضرر قي اشقاله التجارية 
ملاسبة لأحل تادية الدين فيذكر في الضك مم الحكم باصل الدعوى قدر المبلة 
التي تعطى واسيابها ٠‏ 

المادة 1۸ لا يجوز للمحكة اعطاء المهلة لاسحكوم عليه اذ ظهر لها أن ليس 
في طلبه عذر بالمحكوم له واذا تبي في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكرم 
له فتسقط تليك الهلة وجري الاحتباطات اللازمة ي فط امواله * 

المادة 5١١‏ سب أن تكون تحر بر الصك الصادر بالحكم من الميخكية التحار يه 
محتوياً على اسم الرئيس والاعضاء الذين حكبرا في الدعغرى واساء الطرفي 
وشهر تهبا وجتنسيتهيا وتبعيتهما ومحل اقامتهيا وملخص دغواهما وكيفية جريان 
الدعورى ار موادا القاتو تة و للها و سانيا وراد الحم عاك سو اھ ان ناققاق 
الآراء أو بالاكشر ية وتاريخ الحكم ٠‏ 

الادة ٠۲٠١‏ يكن للطر فين أثناء المحاكبة أن بطلبا من المحكمة باتفاقهما تاخر 
المحاكية مدة مسلومة ولهيا تكرار هذا الطلب ولليحكية اعابة طليهيا * 

المادة ٠۲١‏ سق للبدعي أن يطلب بعريضة الدعرى واثتاء المرافعة الحكم 
بالاجراء الموقت اذا توفرت الأسمياب الآتية رهي : أن تون الدعوي مإسسة على 


شثك زرسمي آل عل اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يمير وللمحكمة ان 
رات لروعا لذلك قبلته واعطاء القرار به هم الحكم قي القضية والا رد طلبه * 


شفتة الجبراء يولس الوزراء 2 


سجمو ةك اتأنظمة السغودية 


المادة ٥۲۲‏ عل طالب الاجراء الموقت أن بقدم فيلا امنا مصدقا على كغالته 
من اتب المد لرد الأاشياء التي بطلبها اذا ظهر انه غير محق في دغعواء وللاضرام 
والمصاريف التي قتعا عن ذلك - 

الأدة ۴ة ان القضايا التي بحكم فيها الاحراء الموقت يجب أن يجري الأعلان 
عنها في الجريدة الرسمية لدة محدودة لا تقل عن خمسة عشم يوما يتقدم في خلاليا 
کل ڎي دين ودعری تجارية لاتباتپا سالا ۰ 

المادة ٠۲4‏ ان عرءضة ييز الصكوك المحكوم بها بالاجراء اوقت ولر جرى 
لقضها لا موقف الاحراء الموقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه فى ذلك ٠‏ 


الفصل السابع 
ف الحم الغيا بي 
المادة ٠۲١‏ اذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعبن لرؤية الدعرى في المحكمه 
أو حضر احدهعا ولم يحضر الآخر ولم يكن تاخره عن الحضور لأسباب صحية 
او موائم شرعية ولم يوكل عنه كيلا رسميا بعد أن بلخ اليه الخلب طبق الاصول 
فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة زؤية الدعوى غيابيا ٠‏ 


المادة ۲۹ اذا كان الطرف المسحتع عن الحضرر الى المحكمة هر المدعي فالمدعى 
عليه يمكنه أن يطلب وبستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمه موقتا وغر 
عبارة عن انظال العر بضة المحقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبورا على اعطاء 
الجراب على الدعرى المترجهة عليه راذا لحق المدعى عليه شرر يضمن المدعى ذلك 

المaادة‏ 6۲۷ ہ اذا لان اللمتنع عن الحضور هر المدغى غلنة فطلب المدعى أن 
تقرر المحكمة رزية الدعوى غيابيا ربعد الثبوت تحكم المحكبة مقتضى ذلك سكا 
معلقا عل نكرل المدعى عليه عند وقوع الاغتراض ٠‏ 

المادة ۲۸د _ لدى اجراء المحاكمة بين المحرافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن 
يعلن الر ليس ختام المحاكمة وبباشر بالمةداكرة وعند تفه قرار الحم اڏا غاب 
المدعى عليه عن المحكية يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاعا واما اذا كان 
الضاب قبل خحام المحاكية ولو في آخر حلسة تقرر المحكمة بق المدعى عليه اتمام 
المحاكبة غيابيا وتثاير على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعى عليه حق 
الاعتراض عل ذلك الحم . 


شين الخبراء بمجلس الوزراء " 


مجيوعة ااتأتظلفة الستعوديك 


الفصل النامن 

المادة ۹ اذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه ان يعترض على ذلك 
الخكم شن المدة القانو نية وجيدئد يضحى ذلك ملغيا ٠‏ 

الاد ۴٠‏ _ اذا كان الحم الغيابي المحكوم به معلقا على تكول المدعى عليه عن 
اليم رحضر لدى الحكة النجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر 
الحكم الفيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاميا ٠‏ 

الاد ۴١‏ ان مدة الاعتراض عل الحم الغيابي خبسة عشر يوما ابتداء ن 
اريخ تبليخ الاعلام الى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليخ 
ولا رم التقدم عذا اذا كان المحخكوم عليه داغل البلدة التي بها المحكبة التجارية 
واما ا3ا كان المحكوم عليه عو قي غب البالدة المذكورة فينضم الى المدة المد گورة بعد 
المسافة سنب الاقتضاء ٠‏ 

المادة ۳۳ء الاعتراض عل الحكم الغيابي يكون بتقديم عر بضنة الى المعحكية 
التجارية تحتو الأسباب والغلل التي تدقع وتجرح الدعرى التي تقدمت من طرف 
المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة الى امرض 
عليه عل الصورة التقدمة في تبليغ الجلب ويتراقع الخصسان في اليوم الذي يمين 
موجب ورقة الجلب ٠‏ 

المادة ٣٣ء‏ _ اذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعثراضةه الى المحكىة وكان تشديمه 
دال المدة القانو ية تشرد المحكبة قبول الاعتراض ثم تجري المحاكيه على حشب 
المحاكبة الو جاهية لے تحكى بيا بظهن لدىها أما تمديق صكالحكم الغيابي أو نقضه 
او اصلاحه آما مصاريف الحكم الغيا بي فهي على كل حال نعود عل ال محكومعليهغيا بيا 

المادة ۳٤‏ اذا قدم اللوم عليه اعشراضه داخل المدة القانونية ولم يحض 
الى المحكبة فى الوم المع ولم بن تأخره ناشتاً عن غذر شرع تحكم المحكهه 
باسقاط عر يضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثالية بل يبقى له حتق التمييز ٠‏ 

الاد ة۴ ے ان كل غاغر جار ومراغى فى سم المحاكمات الواجهية ومملاتيا 
ذلك مرغي الاحراء فى المحاكمات الغيابية وفي المحاكىات الجارية في الأعتراض على 
الحكم الغيابي ٠‏ 

المادة ۹٦۴۳ء‏ ان تنظيم الصكرلك الصادرة فى الأحكام الغيابية وف الاعتر اض 
عل الحكم ليكون تنظيما على مقتضى الصكوك التي تصدر في الاحكام الوجاهية كما 
أن تبليفها يون على ماهو جار في قصل قبليخ الجلب ٠‏ 


هیثة الخبراء بمجلس الوزراء 


مجموعة الأتكليمة السعودية 


في بيان شروط اعتراض الغير 

الاد ey‏ اذا وقے فی آي دعوی حکم يسس حقوق طرف تال غاس غي 
الطرفين المخحاكبين لم يجلب ولم يحضر الى المحكمة لا بالاصالة ولا لا بال و كالةولم بقدم 
عر بضة للدخول في الدعوى فمشل هذا الطر ف له أن نعشرض عل الحكم المذكور 
عوحب شروط الادة ر ۲۹ ) وعثال ذلك لو ادعى احد دنا عل میت بوجه آحد 
وره اتشر هذا الوارث وائيت المدعي دعواه لي وجهه بالبيتة وحكم عليه بالدين 
فللرارت الآخر أن يعتير على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير ٠‏ 

المادة ۳۸ء سق للطرف الثالت ان يعترض على كل نوع من أنواع الاحكام 
رالقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكميل فمن حيث لا تسري 
عليه فلا يحق الاعتراض غليبا لأن حكم المحكيين لا ينقد ولا يسري على غير الطرفين 
الذي تصباهم وسكاعم ٠‏ 

المادة ٠*۳۹‏ ان اعتراض الطرف الثالت لا يخر اجراء سكم الصاك المقصود 
جر حه على آنه اذا تبي وقوع خطر او ضرر من اجراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية 
أن تقر ر تأجيلل اكم المد كور مدة ما 

المادة ٠٤١‏ اذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالت متحققة ومقبولة فيجرح 
من الحكم رالصاك المقصود حر حه المحية العائدة لحقوق ومنافم الطرف المعثر شض 
فقط وبعتبر باقي احكامه عل الطرفي المترافسين آما اذا كان حم الصاك المد كرر 
بخص مادة واحدة لا تقبل التفر يق فعينئد بجرح أيضا حكم الصنك المذ كور العائد 
للمدعى والمدعي عليه ٠‏ 

المادة ١٤ء‏ اذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست #قبولة 
ولا صحيحة يحم بردها ويغرم المعثرض بدفع ما تتحمله الطرف الآخر من الضرر 
والخسارة سسب ذلك ٠‏ 


الفصل العاشر 
في غيبز الصكو ك التحار رة 
المادة 22۲ ن كل الصكولك الصادرة من المحكمة العجارية الكاسبة الحكم 


القطعي سراء كان بمراجهة الطرفين او كبا غيابيا أو نقض فيها مدة الاعتراض 
غلل الحكم الضابي قابلة للتمبيز ٠‏ 


خيثةالخيرام بمجلس الوزداء 


۰ مجموعة الأتظمة السخوذيك 


الاد ۳ه ان مدة تمييز الصكواك بحقالحكم الوجاعي والحكم الغيا ني 
الانقضي فيه مدة الأعتر اض لاون وما اغشنارا من تاز بخ بلي الصيك ال اترم 
عليه غير بوم التبليغ والتقديم ٠‏ 

الاد 6٤8‏ تنيز الصكواك الوجاغية والقياببة بكون بتقديم عرْيضة ال مقام 
الفيابة العامة في العاصمة والى الحاكم الاداري في اقات واتكون المر بضة تححوق 
عل اسم المدعي والدعی عليه وشھر تهما وجسیتیبا ومحل اقامتهما ومتی جری 
تبليغ الصك اليهما مزفوقا بصورة الصك مصندقة من الميحكمة التجارية وبلالحة 
الاعشراضي مفصل فيها اورجه اعتراضناته وسند كغالة مصدق عليه من اتب العدل 
قسن الكفالة لأداء مصار شف محا ية الخصم وأضراره وخساتره التي تتعس نظاما 
اذا ظهر أن المستدعى غر محق في اشتدعاء التمبيز ولهيئة التمييز ان تطلب ضيط 
الدعويى سصررة أو عيناً من جميع متفرعاتها عن المسحكبة التحارية عل انها سد انتياء 
التدققات اسز ية تعندها الى المحكمة ٠‏ 

المادة ۴ اذا قدم مستدعي:التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له 
و کان غر موف الشروط المذداكورة فى المادة را٤ه)‏ فترد عريضته ليا وآما اذا 
قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فطل عيشة الخمييز أن قنبه المستدعى تخر يريا عن 
النواٹصس المد كررة لتصلحها في اجل تقر به له عل أن بيقى للستدعى ابال مثل 
الدج التي لات فاقية له جيشما اسبتدعى العميس ار تشد وتو الآ فة سن تاریم 
ابلاغه ذلك ٠‏ 

المادة ٥٤٦‏ بنجب تقديم عر يضة التمييز المنره عنها بالادة ر١1‏ ه) الى المحكية 
التحارية بجدة واذا رفعت اليها بتعين عليها قبض الرسوم من المستدعى ثم تبلغ 
من قبلها الارراق التمييزية مصدقة الى المميز عليه ليقدم في مدة اسبو ج بعد تبليغه 
الا سحت الحوابة عل اعتراضات خصه ثم ترفح الاوراق من قبل المحكمة ال شيثة 
التمييز ويحق لها حينئذ ان تعطى قرارها على الصك المبيز بالتصديق او النقض 
وقي لتا الحالشن نحي اعادته للمحكية التصار ية . 

المادة £۷ عل هة التمر أن تر الدعوري سب الارراق القدمة آلييا 
فجستمد الأحوال والوقائم الشنروحة في الصاف المطلوؤتب تمییزه اذا تعد حقيقته الى آن 
شيت ما بخالفها بجر يدة الضبط أو بالسندات التي ابرزت حين المحاكمة بدون أن 
تجلب الخصيي فان تبس أن ‌الحكم موافق للنظام واصرل المحاكنة أيدته والا لقضسته 
رأعادته الى المحكة التجارية لاعادة المحاكية ٠‏ 

الادة 8۸ اذا وحد بالساك تعض سهو أو تواقص لم ٹر في تفس الحكم 
ولا متعلقاته فللهيئة اغادته الى المحكية لتصحيح التراقص ٠‏ 


خينة االخبراء بمجلس الوزداء 


مجموهة الأنظمة السحودية 


لادچ ٥۹‏ ان الاسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما تان مخالفا مواد 
هذا النظام أو مخالغا لشبطة بضورة مخلة باساب الحكم ومؤثرة فيه أو كات 
الدعرى خارجة عن وظيغة المحكمة التجارية واذا ظيرت الأوراق المبرزة والبينه 
المقامة غر كافية للحكم او اذا طمن المميز في شهادة الشهود د طفناً مشولا شرعياً 
واهبلت اللمحكبة قبول طعنه أو وجد خللا في توجيه اليعي او في التحليف أو اذا 
استتدت اللحكمة فى حكمها عل عادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير سالحة : 
للحكم فبهذه الأسباب تقض الصاك من قبل هيثة التمييز ` 

المادة ٠٥٠١‏ متى نقض الصك من هيثة التميبز لو جود احد اللاسباب الموجبة 
للتقض أو لرحرد عدة متها وأعيد الى المحكمة التجارية لاصلاحه على أصوله ثم بت 
المحكمة التجارية حكمها مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزءالمحكرم 
عليه اذرأت هيثة التنييز أن اعتراضات المسير وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله 
فلها نقضنه واعادته ثانا الى المحكبة التجاربة وقي المرة الثالثة اذا صدر الصك غي 
الح للحكم فلهيثة التسييز اصلاحه وتنفيذه ٠‏ 

المادة ١١ء٠‏ اذا تقض صك هن هيئة التمييز برقوع خطا من الأوجه المذكورة 
في المادة (١٤ه)‏ فالقرازات التي صدرت من المحكبة التجارية بعد وقوع الخطاً ف 
الاك والمراقعة تلفي واما اذا وقم في أثناء المراقعة كأرسطها مثلا فبا رى من 
المعاملات والقرارات ف ميحكمة التحارة التي اأصدرت ذلك الصاك من ابعداء المساكية 
الى حي وقوع الخطا الذى اوجب النقضن قى مرعيا رمعتبرا ولا يسوم لليحكمة 
اعادة النظر قبه عند رحوغ الصكه متشقوضا ٠‏ 

لمادة ٠٠١‏ _ ان قرارات هينة التمييز التي تعطى في تصديق صك الحكم 
أز نقضنة تحون باحفاق الآراء أو باش يها القاتوتية واذا تسارت الآراء ار جح 
الجائب التى ينض اليه الر ئيس ٠‏ 

المادة ٠٥۴‏ ے يجب أن بي في صكواك عيثة التمييز اسم الطرقيس وشهرتهبا 
وجتسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المي وخلاصات الاعتراضات والادلة 
الراردة من الطرفي والأسباب الى جبة لنقض ذلك الصك أو الحصديق عليه ٠‏ 

المادة ٠٥٤‏ ے اذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم عل الصورة المتقدمة واعادته 
الى المعحكمة التحار ية فمل المحلية أن تد المحااكبة ني الطرفي عل ماف قصل 
كيفية تقدبم الدعرى ٠‏ 

المادة ٥ة‏ _ عل المحكمة التحارية أن تراعي النقط والأاوجه التي نقض بيا 
الحكم الأول وان لا تبني حكبها عليها في الحكم التاني ٠‏ 


خيثة الخبراء بمجاس الوزراء 1 


مجموخة الآنظمة السعودية 


الادة ةة سد تقض المك واعادة الحكم سب أن يدر فی ضبط الدعرى 
االثانية رة السك امتقو ضن Er‏ ور تار يجه والاسياب التي ر عست ETH‏ سم 
تاشر المحكية التحار نة في اجراء المحاكمة مجددا ٠‏ 

المادة ٠٥۷‏ بحل مجلس الشورى عكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم 
بتطبيق كافة ما تعلق باحكام التمييز الميحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من 

الماد ٠١۸‏ _ ان الك الصادر من المحكبة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم 
بقدم اعتراض عليه لا نفد واتما رفح راسا من المحكبة التجارية الى هيثة التمييز 
حفظا عل سقرق المحكوم عليه ٠‏ 

المادة ٠١۹‏ لحلس ادارة ينبح ا ملف من قاضى اليلدة وأمين المالية وأعضاء 
متتخيين تحت رآسة الامير صلاحية النظر في القضايا العجارية على مقتضى النظام 
التجاري ومي اراد المحكوم علبه استتناء المكمفيكون ذلك بجدة لدى المحكمةالتجارية ٠‏ 


المادة ١ه‏ ے الصسخواك التي تصدر من مجلس ادارة ينيع بصقته محكمة تجارية 
کون سسس ها عاد ال ية لحار ده تاھ رشي التي تدر مها تیا 
بالتصديق او النقض حسب مواد التمييز المدونة بتظام المحكبة التجارية ٠‏ 


الفصل الخادى عشر 

الادة 1 افشسین امسوم عله للمحخورم د جميع المصاريف والرسوم 
المتسلقة بالا ية والاخطارات وأثمان الطوايم وحمي شا لسوغ النظام السو خب 
ما نند المحكوم له من الصكواك والأوراق الرسبية واجرة وكيل المحكوم له الي 
تقر رها المحكية بحسب جسامة الدغويى عن كلل جلسة بحيث لا تزيد تلاك الاجرة 
عن خمسين قرشا لكل جلسة ٠‏ 

الاد ے اذا ظهر آن کل واحد من الکرافسن محق فی تسم من الدغوقی 
جيسب من اللصاربف المقررة في المادة السابقة بشسبة ما لكل واحد متها وريضمن 

المادة ۴ه جميع الرسوم والمصاريف واشان الطرابع التي تصرف في دعارى 
اللاقالاس صم هن مو سودات المفلس ۰ء 


شينة االخجراع بمجلس الورراء 


مجمو عة الأنظمة السحودية 


الفصل الثاني عشر 

الماد 1ة لکل دي تااشیء شن معاهاات تسار به آن حجر أموال هدننك سواء 
كافت بيده أو بيد شخص تالت بموجب عرمضة بقدمها الى رئيس الحكومة المحلية 
وتال مه الى المحكية التحار ية ؛ 

الماد ٥د‏ ے تون هله العر يضبة مختوية عل بيان الدي ولرعه و مقدازه 
والأاحوال المطلر ية حجر ها ومکاتها وتكون عل تلاثة تسخ لتحفظ واحدة منها 
باليحكية وتلم الاخرى للمحجرز عليه والثالتة للحود عتده راذا تعدد المجححرر 
عندضم تزاد النسخ سدسم ۰ 

المادۃ ٦۹ء‏ ى سب على طالب الححر أن بقدم الى المحكمة سند كفالة مالية من 
فيل مللء مصدقا من كات المدل يضمن جميع حقوق المسسحرز عليه وأضرارء اذا 
ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه ٠‏ 

الاد ۷ة س لا سرغ الحجر مالم تتوفر الشروط الآقية : 
| أن يكون الدين سالا أر قد حل اجله ۰ 
ج أن لا يكون الدين معلقا لزومه على شرط مالم يعحقق فلا يجوز الحجر على 

خاس الدرلك قبل العكم بالاستحقاق ٠‏ 
د آن بگون مختصا نفس الدين فلا يحجز مال مدين المدين ٠‏ 
ہے أن رز طالب الح ستدات وسمية أو عادبة مبضاة أو مختوفة عن الحدين 

السو رة صالعة للاعشار أو أوراقا اخرى لكشسرف وتخاریر مبضاة ومختومه 

هن المد ين آو ما ا-حتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة ٠‏ 

المادة 14۸ لا يجوز للدانن أن سز من أمرال مدينه اذا كاتنت قابلة 
للتفريق الا ما بكفي لوفاء دينه وما يلحقه من امصاريف ٠‏ 

المادة 1۹ء اذا كان المدين متوفيا وقد حجزت تر كته من قبل المحكمة 
الشرعية او شرع في تحر برها لا بسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية 
لان تحر بر اة بمثابة حجز عام وعيل الداثن. مراجعة المسحاية الشرعبة ثد 
راذا توفي المدين في اتناء الحجر الاحتياطي فتسلم الأشياء المحسوزة الى مأمور تست 
الال التابع للمحكمة الشرعية وتسال القضة البها ٠‏ 


شينة الخبراء بصجلس الوزراع 


مجمو عة الأتظمة السعودنة 


المادة ١۷ء‏ ببشم أحجز الأشياء الآتية : 

اول د ما يلرم المديون لمعه ومسيشة عياله وما لا غنى له عنه هن ملبوساقة 
راتات ایت ٠‏ 

ثانيا _ الأدوات اللازمة لعالجة مشعته ٠‏ 

بالا ے اآذوات الزوراغ واأغلاج AN‏ ارب رة يصولا تا التي لم تد سی ف 
المخزن الا أن بكرن الدين ناشئاً عن تمن الاشياء ال كورة في هذه الفقرات الشلاث ٠‏ 

راتسا بيت السكنى اللائق به وأمتعة زوحته رآولاده ۰ 

الماد ١۷ہ‏ ے اذا انت الاموا الراد رها فيها اشباء من المآكولات التي 
بسار ع الها الفساد سق لامور الححر تھا حال باراد العلني بعد قرار املس 

الاد ۷۲ء سل حر المقار واموال المدين غي المققولة و جز ها اتيا ضير 
عبارة عن منم بيعها ورهنيا وکل تصرف فیا باعطاء الاشارة والقد اللازم براسطة 
اتب العدل وتعلیق النسخة القالغة من عر بضة الحاجز على نفس العقار ٠‏ 

الماد ۷۴ ے اذا توفزت الشرائط السالغة تقرر المحكمة الحجز حالا ويجري 
توقيعه ثم يبلغ ذلك الى المدين والشخص الغالت حسب شروط تبليغ أرراق اجلب ٠‏ 

الاد ١اه‏ للمحجرز عليه والمخخوز عند أن يعترضي على الحجز في داخل 
مانية يام من تاريخ التبليخ اذا كان مقيما بالبلدة التي بها المحكبة والا فيضاف الى 
المهلة مدة بالنسبة الى بعد المسافة ووسائط التقل ٠‏ 

ادع اة ہے بعد القاء الحجر يتعين عل الدائن أن يرفم للمحكمة التجارية في 
برحة مانية ايام من اريخ تبليخ الحجز الى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب 
المديون أو الشخصس الغالت اذا كان عنالك شخص ثالث الى المحكمة لاثبات حقه لي 
الححن وآن يبلغ كلا مهما صورة هذه المريضة ٠‏ 

الادة ٥۷٦‏ ے اذا لم يقدم الحاجز غر يضته ودغواه داخل المدة الم كررة فالمحكية 
تقرر رفع الحجل وتضمين الحاجز امار بف والعطل والضرر ٠‏ 

المادة ٥۷۷‏ اذا اقترض الملحجوز عليه والمححوز عنده داخل الشمانية الأيام 
المذكورة فيقبل اعتراضها ويجري فيه ما بقتضى بحسب النظام وان لم يعترضا لي 
المدة الم لررة فلا يقبل لاحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذاكورة ٠‏ 

المادة ٥۷۸‏ عندما ققرر المحكبة الجر الاححياطي عل آمرال المدين ولا بقعب 
مأموو هن قبل المحكية لتوقيح الححر ثم رر بذللك سن ر نیس الخكيبة الى الحا كم 
الاداري لاإحاله الى دالرة الشرطة لارناق مأمور الححز امور من طرفها لتتغيذ قرار 
اللحكية بالحجن ديرق الححز مخعم الاشمياة المطلوب حجزها تحت خم المحكة 
وبوقم الامور تقر يرا بالواقع الى المحكمة ٠‏ 


ت 


الخبراء يمجلس الوزراء 


المادة 0۷۹ بعد توقيم الححز تدعو الميحكمة التجارية الغر بقن ال المحاكية 
واذا سادق الشسضض تحواب قدمه الل المحكبة سد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى صن 
حاحة الى حضورء المحاكنة الا أن ترى المحكبة لزوم حضوره فيتخذ ‏ بذلك قرارا 
فان تخلف اعد الغر بقن عن الحضزر جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي 
تقدم ببيانه فى فصلل الحكم الفيا بي وسواء حرت المحاكية وجاعا أو بغياب المدعى 
عليه مين عل المحكبة ان تفحص عن دعوى المدعن فاذا تحقق دينه في ذمة المخجوز 
عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقاله الى ان يستوفى الدائن دينه وما يلحقه 
من المصار بف واذا آثيت الشخص الثالت فى المحاكبة أن له دبنا عند المحجرز عليه 
حکم له به ایشا ۰ 

المادة ١‏ ۸ة اذا عجر الدائن الحاحز عن اثيات ديغا تقرر المحكة نفك الجر 
يمتح تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضبينه عى كفله "كل عطل وضرر يلحق 
المححوز عليه من ذللك الححن ٠‏ 

الادة ١۸ء‏ يجوز حجر المرهون على انه ليس للحاعر أن بيتتازل من ته 
شيا الا بعد قضاء دين الم تهن لانه احق بتمن الرهن من ساثر الفرماء ٠‏ 

الماد ۸۲ء ن يجوز أن يحجر مال المديون اثر من واحد ولا يمتار أحدهم عن 
الآخر الا ان بكون له اولية شرعية كار تمن ومن له حبس العين لاستيفاء الشمن 
او اولية نظامية وهي اما عامة يمتاز فيها الدامن بجميع اموال المدين كالضرالب 
الامرية واما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغر فتقدم العامة على الخاصة 
وتقدم كلتاهبا على سائر الديون ٠‏ 

الاد ۳ة رز لکل مدع أن بحر عبس الأموال المدعى تھا حرا اسشثياطياً 
في حال تقديم دعراء او في اثناء المحاكمة سواء كانت تلك الاموال تحت يد المدعى 
عليه أو تحت بد شخص ثالث مم مزاعاة أحكام المراد الملخصوصة في فمل الحجز 
عن حهة الخفالة ٠‏ 

المادة ۸٤‏ لهيغة المحكبة نق النظر في طلب الحجز القدم لها فان رات. أن 
الشخص الذي يراد الحجز عليه موسرا لا خوف عل ما تحت بده من أموال وبضائح 
من حهة تهر بب او اخفاء أو افلاس ولا بلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم ترقيعه 
يسوغ لها رفض طلب الحجن وعدم اجراله ٠‏ ويشترط أن بكرن قرار الرفضن 
موقعا من قبل اكثرية أعضاء المحكمة وموضحا فيه الأسباب الكافية لعدم قبول 
توقيم الحجز وذلك بعد أن بقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالى يضمن 
تادية أي حق او حكم يصدر عليه من المحكية التجارية ويسجل كقالته بمقدار المبل 
المداعي بك ٠‏ 


شيئ الخبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الأتكلمة السعودية رت 


المادة ٥۸‏ كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم 
التجارية مكلف حين :اعتزامه الشفر بان يقيم عنه وكيلا شرعيا يواصل المرافعة عنه 
مدة غيانه حتي انتهاء القضية بالحكم له آو عليه وآن بقدم لداثنه گغيلا ملينا غارما 
لدی کاچ العدال + 

اللادة ۸١‏ _ اذا طلي الدالن من المدين امه بحقدم الكفيل واقامة الوكيل 
وفاقاً لا نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبة قعل الجهات المختصة منع 
المدين من السفر على ان يكون ذلك بطلب من الداثن وتبليخ قضائي صادر مسن 
المحكبة التجاربة حسب اللاصول ٠‏ 

المادة ۸۷ء تشيل التبليغات القضائية المنره عنها في المادة السابقة الاعاليم 
اللصدقة امطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتيا الر سيبة المختصة ˆ 


الباب الرابع - تعرفة الخرج 
الفصل الأول 

اادج ۸۸ تإخة خمسة قروش اعيرية رسم خيدبة عل عبوم الاوراق التي 
المحاكمة او فى أثدائها ٠‏ ۰ 

المادة ۸۹ لل ورقة بسري قيدها بدقتر القيد بشرح بذبلها عدد القيد 
المتسلسل بالدفتر المذ گور ومقدار الرسم الماشوذ علها ورتختم بختم القيد ٠‏ 

المادة ٠۹٠١‏ كل ورقة لم بجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة (0۸۹) 
لا سكير لدى المحكبة التجارية ٠‏ 


الفصل الثاني 
فما بو حذ مقدما من خرج الإاعلام 

المادة 4۹۱ بوخد ريع حرج الاغلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم 
اللاأستدعاه الى المحكية التسار ية مقدما و بدون استيفاء ذلك لا تاشر المحتبة رو نة 
الدعوى ٠‏ 

المادة ۹۲ء ے اذا كان المبلغ المدعي ية أقل من القن وخيسبالة قرش قيوؤخد 
مقابل ربع الخرج عشرون قرشا رسييا مقطوعا ٠.‏ 

المادة ۵۹۳ بوخد عل تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربح خرج الاعلام 
المت مقدها قبل ليره ٠‏ 


هينة الخبراء بمجاس الوزراء 


وجو کا اللأنظمة السعوذيةك 


المادة 0۹4 يخصم ربع خرج الإعلام المأخوذ مقدما من رسم خرج الاعلام عند 
تنظيمة راذا گان ريم الخرج المأخوذ مقدما زالدا عن ربع الخر ج المتحقق بعد اصدار 
o EN E E e I e ga‏ 

المادة ١١ء‏ اذا ترك المدعى دعراء بعد دقع رب الخرج حسما تضمنته المادة 
(١١د)‏ من أصول االات التحار رة اة ابطال دغراء فقعتدها نقدم اسحدعا 
تاليا فى الدعوى نفسها قيجب اخذ ريخ حرج آخر عليها حيث أن ربح الخرج المدفرع 
اقا سقط جيه قوط حك الاستدعاء ٠‏ 


ا ا 


لمادة ٥۹7‏ _ تؤخذ عشرة قروش عل كل ورقة تبلغها المحكمة لارباب الصالح 
سن طرف طالب التبليخ : 

اادد ۹۷ تقدر أحرة القدمية لسليم الأوراق من طرف الملحكة اذا كان 
المسلم عل سافة نعسدة غن المحلية ٠‏ 

المادة ۹۸ لوحف خمسة قروش على كلل نسخة من فسح أوراق الجلب التي 
تىا لالطر فن ة 

المادة ۹3ء لا وإخذ خرح تبليخ على الشذاكر المحتوبة عل قرارات المحكة 
اللارم لها لامحكيي أو الاحدي الدواثر الرسيية ٠‏ 


الفصل الرابع 
ف نسجيل الوكالة 
الماد ٠‏ ا ت يؤشيف زسم مقطرع عل تسيل الو كالة عشرون قرشا ٠‏ 
الفصل الخامس 
قي خر ج القرارات التي تعطى بتحييل مميزدن 
لمادة 1-1 يؤخ عل القرارات التي تمطى بتعييل مميزين وال الخير 


حسب الدرجات الآثية : 
کرش 
E‏ تؤخحذ على الدعاوي. التي نحتوي على ميلغ ال حمسي جنيها ٠‏ 
0 تخد عل الدعاوي الي تحتوي على مبلخ من مسي جنيها الى مائة جنيه ٠‏ 
e‏ تؤخذ عل الدعاوي التي تحتو على مبلغ يزيد عن مائة جنيه ٠‏ 


خينة الخبراء يولس الوزراء 0 


مجمو عة الأتظمة السعودية 


الفصل السادس 
المادة 1١١‏ بوخد عل قرار ترق الحجن الاحتباطي سسب الدرجاث الافة : 
کرش 
٠١‏ توؤخد عل الدعاوى التي تحتري عل میلغ ال حمسي جنها : 
٠ه‏ تؤحذ على الدعاوى التي تحتري على مبلغ من سين جنها الى ماله جيه ' 
٠‏ تؤخد على الدعاوى التي تحتوي على مبل يزيد عن مائه جيه ٠‏ 
وتؤحك عل كل صورة ملق نه لصفت الر سم الذي موحد ف قرار الخحز داي 
قر ار ديق الحجز تراعى الغسنية المذاكورة في استيقاء الوسس ٠‏ 
الفصل السابع 
المادة 1٠١‏ بزحد عل قرار تضديق الصاح زسم حسب الدرحات الاتية : 
قر شن 
ٍ في الدعارى .التي تلح الى حمسيس جلها ٠‏ 
٠١‏ قيا زاد عن مالك حمسن نها الى ماة حليه ٠‏ 
٠‏ فيا زاد عن مائة تة ال مائتي حه وعا زاد عن التتس السنية فخإعد 
عن کل خمسي جنها عشرة قروش ۰ 
الفصل النادن 


الماد ٤‏ بوخد رح تبي عل الاعلامات التي تضدر من المسكية الشحار ره 


کو شن 

4 تخد عل كل اعلام توي عل ملغ لحد حدسعانة قرش . 

٠ تؤخذ على كل اعلام بحتوي على مبلغ خمسسائة الى ألف قرش‎ ٠ 
٠ تؤخد عل كل اعلام يدوي عل عبلغ من الف قرش الى ألفيل قرش‎ ٠ 
"1 


تؤخد على كل اغلام يحتوي على مبلغ من الفين الى ثلائة آلاف قرش ٠:‏ 
٠‏ وة على كل اعلام بحثوي عل ملع من ثلائة آلاف الل خسة آلاف قرش ٠‏ 
وما زاد عن ية آلاف قرش فبؤحد بالنسة في المالة اثنان ونسف ٠‏ 


هين الخبراء مجلس الوزراء 


مجموعةالاتفلمة السعودية 


هينة الخبراء بمجلس الوزراء 


المادة 1-٥‏ الوخد مائة قرش رسا مقطوعا عل كل اعلام صادر شم ميلح 
عع أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمهة أو رفضه دعوى لى تشبت عل المدعى عليه ٠‏ 


الفصل التاسح 
في خر ج قضا يا الافلاس 

التحاربة باقلا تاجر ار فسخ قرار الاقلاس أو تعيي تاريخ الافلاس أو شيره 
أو تمي حارس على أمرال المفلس وبكل ما بتعلق بالافلاسن من الخصومات ٠.‏ 

المادة 1-۷ بإخذ عل كل اعلام صادر من المحكية متضين تصديق التمهدات 
ااشسار تة ف ااانه اتن وة هيل اتمه ةف الذي تسه المفلي ا غطا تھ الاصساب 
الطالس فن مو و دات اللفل ولو ل قت لے ت 

ءالادة 1١‏ لؤغد الف قرش رسيا مقطوعا على قرار اغادة اغتبار المغلس ٠‏ 


اافصل العاشر 


الماد 1١٠١‏ اوذ مسون ترشا رسيا مقطر غا عل القرارات التي تسطی 
بلزوم احالة الدعاوي التي تحدت ني الث اة للسحكني وعل ضصررتها سسب 
الخر ج اقرز قي أحد الصمور ٠‏ 

المادة 1١١‏ تإخذ خمسون فرشا رسما مقطوعا عل القرارات التي تعطى من 
اليحكية التحاربة شمين محكيس في مواد الشركاء سواء كان تعيب المحكمين من طرف 
الش ر ا أو اة 3 

المادة 1١١‏ تخد غلل تسحيل القرارات التي تنظم من المحكمب ربع الخرج 
اللازم أخده عقتضى الادة )٠٠٠(‏ واذا كانت القرارات المد كورة غير شاملة ليلغ معين 
فو خد علیها حسب الادة رال ٠‏ 

الادة 1١۳‏ اتعتر المواد المدرجة بهذا القصل اخصضورصس حرج الأعلامات سق 
الدعاوئ التي ترى نممرقة المحكيي الذين عينوا بنوجب صك تحكيم بدون مراجعة 
الملحكمة التسار ية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية ٠‏ 


تكو عاك التخلمة االسخودنك 


الفصل الحادى عشر 
في خر ح الاعتراض على الحكم 
واعادة الحا ية و تصجيح القرار 
الاد £ نؤخة مالة قرش رسما مقطوعا عل الأعلام الصادر برد استدعاء 
الاعثر اض على الحكم قبل الدخول باساس الدعري ٠‏ 
المادة 1١5‏ تشد مائة قرش رسيا مقطرعا على اغلام حك الاعتراض اذاافخل 


پاسناس الدعوی ولم سک له بشي زالد واذا سكم بشي» زالد بوخد حرج تسبي 
قسقدار الي ناد * 


المادة 11١‏ ى خف مالة قرش رسيا مقطوعا على قبول استدعاء تصحيح القرار 
الضادنز ي RTS‏ التحاربة أو و فض ٠ه‏ 


الفصل الثاني عشم 
الماد ۷ _ بوخد خر ج على القرازات التي تعطى بدعاوى اعتراضن الغر مثل 
الخر ج الذى بوخد عل دعاوي الاعتراض عل الحكيم ٠.‏ 
الفصل الثالت عشر 
فى بيان الخر ح الذي بؤخذ عل الدعاوى المفروع منها 
المادة 11۸ اتوإخدذ ية وعشرون قرغا عل الاعلام الضادر ناء عل رجرغ 
الطرفين عن الدعوى وفراغهما متها سواء كان في المحكنة العجارية او في هيشة 
التميير اذا كان المبلغ المتضمن الدعوي اقل من خمسبة آلاف قرش واذا كان زائدا 
عن خمسة آلاف الق رش فتوخد خیسون قر شا رسا مقطو عا ۰ 
الفصل الرابع عشر 
ق خر ح التمميز 
المادة 1١۹‏ بوخد رسا مقطوعا على قرار وتصسديق الاعغلام أو تقضه لدي 
التجسمر مانة قرش فقط.٠‏ 
المادة 1۲١‏ اذا تقض الاعلام فى التمبيز واعيد الى المحكية التجاريه وحرى 


اتناف الدعرى وتصدق الحكم السابق أو تقض يؤحة عل ذلك القرار رسا 
عا عا فة ومرن کشا 


خيخة الخبراء بمجلس الوزراء 


مجمو عة الاأتكلماة االسحود ب 


ادو 1۳١‏ ہے و حف خجسون کر شا عل کل سو می الا علامات التي قبل 2 
غلية وعن آل جسررة هن صور الاعلامات المد کو رة بعد اللي عشرة رارش 3 

المادة 1۲١‏ توخد الائون قرشا عن كل صورة من صور الأوراق الساثرة 
التى تمطى الاد الطرفي عند طلبه اذا كانت الصورة لا تزبد عن مالة وخمسين 
كلمة واذا زاذت عن ذلك فتؤخد عن كل عشرة لمات قرش واحد لغاية الف كلبة 
وما اراد عن ذللك فلا حك عليه شىء ٠‏ 


ف حرج الذى وح على الال امود 
برسم الشامين ( الدو بز يتو ) 
اللادة 1١۲۳‏ وة غل کل ا اودع ف مندوق المخلس الحصاري هن نقرد 
واوراف نقد به أو اشاء تات فة در سم الشاسن £ )اتةه تصق فر شس CET‏ ےھ 
سنة من التوديم واذا زادت المدة عن سنة فيزخد عن كل سنة ربع قرش في المائة ٠‏ 


الفصل السابع عشر 

الادة £ 1١‏ ان عموم الدعاري التسار نة المقامة من الدوائر الرسبية عل نميا 
او هن الدواار الرسيية عل الأشخاص لا توفي عليها رسع من الدوائر الرسمية 
أما الدعاوي التي تقام من الأشخاص على الدوالر الرسمية فيؤخد عليها الرسرم 

المادة ٠٠١‏ تخد خمسة وغشرون تقرشا رسيا مقطوعا عل كل هذكرة تسرر 
هن اة التحار رة SEN‏ مصا لح ار باب ادعاو و و جك حرج شر ر عسل 
اكك صف المف كرات ٠‏ 

المادة 1۲7١‏ تخد مالة قرش خر جا مقطوعا عل القرارات الكي تعطى سحن 
الأموال والأملاك والنقود والاشياه الساثرة و بخصوصس وقح اسز سواء تان 
المحدود مو حو دا لد المد ورن آو لدی شخص آعر 3 


شيت الخبراء يماس الوزراغ 


المادة 1۳۷ تخد عشرة قروش عيبل تقنظيم او "حراج سور الاوراق اللادم 
تعليقها والصاقها في محل ما عيناً أو جلاصة ٠‏ 

اللادة 1۳۸ تإخذ عفرة قروش عل كل ورقة ضبط بنظمها ال مامور المعين من 
حاب المحكمة اللنضمنة ابقاء مأموريته أو ساثر الخصرضات ٠‏ 

الماد 1۲۹ - يجوز تاجيل أخة الرسم من المحكوم له اذا كان عاجرا الى ما بعد 
تنفيذ اليحكم الصادر من المحكمة النجار بة عللأن بون اتبات الجر بشنهادة أشخاص 
من المستبرين مصدقة شهادتهم سن قبل المحلس البلدى والغاكم الإداري عل أن 
يخضم الرسم المذكوز من اول ميلغ بستحصل له ٠‏ 

الاد 1۳٠١‏ ان الشهادة المنوء عنها في المادة السابقة بحب أن تمرض للمحكية 
الححار ية لاتحادذ قرار بشبانها ٠‏ 

المادة 1۴١‏ - كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تسعبر بعيدها ويضاف اليها 
رسسم طرابم الخط والشسيي والقطو م عو جب نظام الطوابم ٠‏ 

î 
٠ الادة 1۳۲ يتين هذا النظام مغسول الأجراء من يوم انشرء‎ 
٠ المادة ۳۳ غل نالبنا العام تنفيذ هذا النظام‎ 


(1) ألغيت من هذا النظام المواد المتعلقة بالدفات التجارية » والتعكيم » وبعض الأحكام الأخرى » وذلك بصندوز عدة أنظمة منها : 
تظام الدفاتر التجارية » ونظام التحكيم + وتظام الشركات. 


خيتة الخبراء بمجلس 


الورراء 


مجموعة الأتظمة السحودية 
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ما صدريشأن النظام 


1 
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بسر الله الرعس الرمسمم 


ارقم = ر٣‏ 


التاریخ س ف إا ر زار۹٣‏ اغ 


يعون الله حعالى 
تحن فيسل بن عبدالمزيز آل مهود 
لاك الل العري وال خودي هة 
بعد الا طلا م طى الاد تين ( )٠١‏ و ( ۲١‏ ) من نظام مجلس الوزرا* ؛ الصاد ربالمرسوم اللك ي 
رقم ( ےو ]اریخ 7۲۲ ۰ 1٣۳۴١‏ 
وبعد الا طلاع على النظام التجارى الصاد رمالرسوم اللي رقم ( ۳۲ ) تاریخ ١ا‏ راء ة٣‏ اه . 
وعد اا طلا ع على قرارنجلس الورا* رقم ( ۴۷ ) تاریخ س a‏ 
ترسم باشو آت : 
اولا ‏ تضاف اناد ة برقم ( ۱1۹ ) گر الى النظام الحجاری لعام .ه٣‏ ره هذالصها.. 
شتتی سن اعام اجرا*ات البيع االتصوس عتبا في هذا الفصل السفن السسجوزة الشي يششى 
غليهامن التعرض للطق اوللهاتاك أولشي ذلك بن التغاطر التي قد بكرتب غطلياانعمدام 
اونقص سن قیستہا اوجنوحپا بشكل يميق السبارى الملاعية ١‏ ريسعب ممه قيا اويشيرئفق ات 
باهظة اعاد جا الى ری آسن :اترک طلی نوپ ااعد ا اوخېد پد باعد ات اضرا رینشقا ته 
لينا" اويسافيه سن سفن أخرن ,اوعاشات سرا* انت هت هد الغاطر قاشة وقت ايقا ع الس : 
علیہا اوطرآت بعد ذلك . وتثبت اى بن هذه العالات بقرارسبب بن الجة التي تتطرالد عوى 
بعد سعاينتماالسفينة ١وا‏ تطلاعمارآى الجية الفنية الشرفة على السيتا* ١يا‏ جراكباالخبرة على 
الحالة الراهنة التي طيهاالسفيدة . وجري اليم يالزاد الملتي في أي سن عذة الاخيال بعد 
الاعلان عنه لسرة ياحد اة في ضحيفة محلية قبل المرعد الحد د لا جراكه بأسبوع على الاقل . 
يجوز في اعبال الضريرة القصوى انقاص هذه اليد الى اربع وعشرين ساعة 8 ملة تمضي بيسن 
احام النشر رالاسة المحدد ةلبد" الايد ة . 
هرسي لأر البيع الزاد على ماعب اى سعريقد م في الجلسة المحددة . وقي جيسع 


الا حوال يكين للجمة التي خباعر اجرا*ات البيع ان توف المزايد ة وتوخرها رة خرو ورتين 


شيد الخبراء يمجلس الوزراء 


مجموعة الأنظمة ا السخودياة 


عبت اسل زياد 7 السمر بعد الاعلان عنه طيقا لا عام الفقرتين السابفثين عب الا حيال فاد اليم 
تحصل راید ة أ ولم يقد م عر الى سن السعر الف ى أعطي ي االسزايد ة الا خيرة لزم أن يرسويزاد االسفينة 
نافيا عطي الشعص الد ى تقررت عليه قبل الترقيف السذ تير ] . 

انیا على اپارس لس الوزرا" ١‏ ووزيم التجارة والعتاعة تتقي له 


س وتا و da‏ 


و کے 


خيئة الخبراء بمجلس الوزراء 


مو عة الاتظلمة السعودية 


ا اه 
ملا نا 


قلعي 


۴ ا ا سا ر الكاريج 
PEV‏ التوايح 
شرار رتم × تار ١‏ ااا رار :۲۹٣ف‏ 
ان مجلس ‌الونا' 
بعد اطااعه على المسالة الرامقة لذا الرارد ة سن د يوان رثاسة مجلس الوزرا "برقم ۰ ۲ ۲۲ إفي د ١‏ 1 1ر1 ٣اه‏ 
التعلقة يللب معد معنو زاهف واخوانه وسسيد قاضل هرب وشركا» الجر طلى الياغرة (شيراز] التاب م ةة 
لخركة لاء اللا عة الا يرالية وميضبا وايغاكبم د يوتيم السثرتية على الشركة مالكة الباغرة المد كىة البالف ةة 
شسة ونين الفا وارعالة ويمة هشر د ولا را اعريكيا وعشرة آل ف جيه استرليني وراغقة هيلة فض الثاز عات 
الحجارية على الحجز وقرارها بعد الماكة بالزام الضركة الدعى ليها بد بل( ١‏ د دراه )د ولازا اسيا 
أو مايعاد له سن الريالا ت السود ية مالسعر الرسس لثيوت د عراهم كنا قررت الهيئة تبت الحجز التحفظي وامتيرته 
تافذا ويم الباخرة (شيراز إبالنزاد الدللي التسديد الد ين الحكي به. هذا سن جهة وس جبة أخرى بخصوصس 
الصعو بات الحاصلة في موضوح حراسة الراخرة المد كورة وبا ارتأته وزارة التجارة بالصناعمة بالاذن لليف ةة 
الا تايه بارا* ١‏ بيع بالمزاد باعسن سار يدام ليا في ازل مراد يدد حتى تستطي اليئة انجاز نتيا 
قبل عرق الہاخرة رغيات عقون الد اين السعيت سن 
وعد اغلاعه طى خطاب معالي ونر الحمارة والصناعة المرفو ع لصاحب الجلالة رقم م 3 رم قي ۴ا ٣ 171 ١ ١‏ 1هش 
التفسن ان الالام التجارى الصاد ر قي السرم عام ء ۾ ج إهد. قد تضسن الفصل الثاني متمتنظيا لا جرا*ات بط 
السشن وسا وند كشت الشابين ال لن لاعتام هذا الخطام بد رور كل هذه الند عن قصور وعدم مرون ةة 
فيا تعلق بوا جة عالا ت بيع السفن الثي تكو عرضة لمخاطر جسية كالشرف والهلاك الظي اوالمزلي 
وغي معاطم تعد ر تد ارك نتاشعها اذا با غقع ت لمت ه الا جرا*ات العطيلة السفية اذ اكانت بعرقة لغطير 
الفرق بثاذ قاتا شضس اكام النطام القاشم تضم لذات الا سرا۴ات التي حعضم لها السفينة في الا عيال الماد ية 
ویتتج عن دلت انعد ام او تتاقص قیتہا عأذوة على اعد يعد ثه هذا الغرق سن أخرار ملاحية جسيبة كاعاقة السجسرى 
اللاي للسفن الداغلة الى ايتا" والخارجة نه او اعد ات اضرار بشحآت السيتا* او بابه من عاشبات اذ اما جتحت 
السفيتة قبل غرقها ا حد ت مو غرا للباغرة (شيراز ) السحجوزطيها اليا يتا" الك ميد المز يز 
بالد عام . ٠.‏ ء ور غبة من وزارة التبارة والمناعة قي وضع قثظيم دا طط لآ اال هذ ء الصالا ت لتلاشس اعد پترتب عليها 
سننقاف نقد أعد ت الوزارة مشروعا يغضي باغافة اد ة جد يد ة برقم 4 1 كر الى أحكام الغصل الثاني من الاب 
الثاني سن النظام الحجارى بالنص التي . .تستثنى سن أحكا م اجرا*ات الييع النصوص عشبا في هذا 
الغصل السقن التي يخشى عليا سن التمرس للتلف ٠او‏ اللاك اوشير ذلك من المخاطر التي قدا پکر ب لپ اا 
انعد ام او نس قیمتها سوا* كانت هذه الخاطر قاسة وقت ايقاع الحجز طيہا او طرآت بعد ذلك . 
وتثبت هذ د الحالة بقرار بب من الجهة التي تنظر الدعوى ويجرى البيع بالعزاد الملني في هت» الحالة بعد 
الاعادن عه ليرة واحدة تي صحيفة سعلية قيس الس عد اللننن بن لاجراغه اسيو عطي الأقل . 
ويجوز ني احيال الضروة القصون انقاض هذ ه الد ة الى اريع وضرين ساعة يرسي امور البيح النزاد على صاسب 


أطى سمر يقد م في الجلسة السعددة. 


شيئة الخيراء يولس الوززاع 
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ج لخبراء تمالس الوزراع 


وهعت امالاعه لی الق رقم | في 1 ا ر ۳۹ ٠ه‏ النتغدذ من قبل سستشار من مجلس الوزرا* وستشار من بزارة 
التجارة والصناعة الرافق لتا . 
ويعت الرجو الى القراراے العامة بہيئة فض النازعات التعارية وهي عسم المنازفات التجارية » 
یچ اا 
ر ) السوانقة طى اخاقة ماد ة برقم( 1۹ إ ) ق الى النظام التبارى لعامء د ۳ه یون تصپاتالاشي ءءء 
شتی بن اعتام اعرا "ات البيخ الشون متها قي هذا الففل القن الحجوزة الس يلش طيها سن 
التمر ی للف ار للہلاك أو لے ذلك ن الخاغر الى ت بترت طا اتتام أو تصن يننا 
أو جتوخها بدكل يميق المجاري اللاحية وععب نمه قنها أو بغي نفقات باهظة اعاد جها الى برسي 
آین أو پترتب طی جنوحہا ادات أو حہدید ماحد ات آضرار بسنقآت النينا* أو بنا فية من سفن أع رق 
او اعافات راء کا نت سذ د المغاطر قائة وشت ايقا ع العجر طيها و طرآت بعد للت „ 
رتثهت اىن هذ اء الال ت بثرار سيب سن الجهة التى حطر الد عرى يمد مماينتها السفيئة أو استطلاعيا 
رآ ال ية الفنية النشرقة على السينا* أو اعراشها الغيرة طى الحالة الراهنة الت طيها السفيئة . 
ويجرى البيم بالزاد العلش ثي ایس هذه الأحوال بعد الأعلان عه لرة واحدة قي سحيفة معلية قبل 
النيضا المتذاها ا اة بأأشيو على الأ قل . 
ويجوز في اعوال القروة القصوى انقاص هذه المد ة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تعض بين اتمام النشر 
والساعة اليد دة لبد" المزايدة . 
برس أبس البيع العزاد طى صاحب الى سعر يقد م ن الجلسة البحددة ء 
وتي جسيع الأ حوال يون للية ال تاشر اجرا*اتالبيع أن توقف السزايد ة وتو رها رة أخرى أو رين 
عست آنل زياد 7 السسر بعد الأعلان مه لبقا لا كام الفقرتين السابقتين حسب الأعوال أذ ا لم تعمل 
زايد ة أو لم يقد م سر طن سن السمر الذ ى أصلى في السزايد ة الأخيرة لزم أن يرسو مزان السفينة تاليا 
طى الشخسص الد ى عقررت طيه قبل الترقي ف المذ كم ) »ء 


۲ | لك نظم مشرو غ مرسوم بلي لذ لله صي ته سراق ل | Mal‏ 


سے 


مجمو عة انلم السحودية 


